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١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابَهِ حَوْلَ انبا كتب الَذَاهِبٍ»؛ لِلسَّفارِيفٌ ]١[--‏ 


فو لل سل سل اترو ا بى ا اسلاهم سس 


سؤال وجوَابِه حول 
اه وو م 
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ومعه تأييد للجواب وتعقيب عليه 


0 ع 3 ع - 
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ل ل ل ا اال :0 
سُوَالٍ وَجَوَابِهِ حَوْلَ اتبّاع كتب المذاهب» ؛ لِلسَّفَارِينِيٌ 
































ٍِ ة وَجَوَابَهِ ل باع كُنْبٍ اكَذَاِبٍ)؛ لساري تسح [17] 


3 90 و 
ا 


يما ألدبنَ اموأ توا أله حَقَّ تُعَاا ولا 0 إلا ونم مسيموة 55 )* 
[آل عمران]. + يَتأَيما لاس توا َي الى حَلفَكر ين مقن وذو ولق ها ووَجَهَا وين 
ًا رجالا كرا وَضَآه وَأتَما له الى مَكَوْنَ بو. وَالْأَام إن لَه كان عليه ريا 
(0) )4 [النساء]. 0 امنأ أَفوأ أله وفُولُوأ وا سيا 0 يضح لَك 


سس جح سد سل اسحن سج لا 


0 ويخف رلك ذَنوض 1 بطع أي لك فقّد فاز فوزا عظِيمًا 4 


[الأحذات]: 

أمّا بعد: 

فهذه رسالةٌ علمية ختصرةٌ ومفيدةٌ الحاجة ماسّة إليها اليوم؛ أصلّها سؤالٌ قد 
ورّد إلى العالم امُحقّق الشمس السَّمّارِين رحمه الله هذا نصّه: 

افر علا ءِ الممسلمين» وهداة المسترشدين» في رج : لتاق تلقن 
إمامه» ثم زعم بعد ذلك أنَّ العمل غيدٌُ جائز بكتب الفقه كُلّها؛ لأتها حُُدَئة ونا 
الواجبٌ العملٌ» بالأحاديثء والتفاسير» وترك ما سواهما. فهل يُلتفت إلى 
كلامه؟ وهل دعواه هذه. دعوى مجتهد؟ أم لا؟ فإن كانت؛ فم يترة تب عليهاء 
لغير مستحقّها؟ وما شروط الاجتهاد؟ وماذا يّلزم العامي إذا ترك قولّ إمامه 
وَذهت إل هذا الربجل ؛ لزغينه أن قوكه نتديث:رسبول الله 46 وَآنَ الففة لبن 


كذلك؟)ا.ه 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابَهِ حَوْلَ انبا كتب الَذَاهِبٍ»؛ لِلسَّفارِيف ب [4] 


وقد أجاب السّمّاريني» فأجاد وأفاد وكمّى ووقٌ» ثم اطّلع أحدٌ كبار علماء 
عصره على الجواب؛ فأيّده وأقرّه. 
وقد سبق لي تحقيق هذا المخطوطء ونشرته مُلحقًَا بكتابي الإمام الحجاوي». 
أتمنى أنْ أكون قد وُفَقَتٌ إلى هذا العمل العلمي المتواضعء وأسأل الله وك أنْ 
ينفع به. والحمد لله رب العالمين 
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١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابَهِ حَوْلَ انبا كتب الَذَاهِبٍ»؛ لِلسَّفارِيفٌ --ب01] 
































١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انّباع كت اذاهب »؛ لِلسفَا ريل 1 ] 


سرث في كتابة هذا البحث المختصرء وفق خطة مكوّنة من تَهِيدء وستة 


مباحث. على النحو الآتي: 
المقدمة. 


التَّمْهِيدُ: [الَدْحَلُ إل اللَوَضُوع]. 


4 


للكت الأول [تَْجََة الإمّام : تحَمَدِ السّعَارِينِيَ رَحمَهُ الله]؛ وفيه مطلبان: 


عد توم 


الَطْلَبُ الأَجَّلُ : [نذة ل عن 0 المعو 1 


-ه 
03 
وهم سي 


البحَتُ القَاني: 1 العَلّامَةِ: أَحْمَدَ اي و رعة اها وقو قن مطالت: 


هود و 


المطلَبٌَ الأول: [اسمة وَنَسَبه]. 


و لي 


المطلتٌ الثَالثُ : [تَشْاتف يانه الع ل لي 


الَطْلَبُ الرّاِعٌ: عَقِيدَتُهُ وَمَذْهَبهُ الفقهي]. 
داكا :علا 

المَطْلَبُ السَّادِسٌ: [رَحَلانُة]. 

الَطْلَبُ السَابِع: [مُصَتَعَاتُة]. 

مطل الشامرة [مية فته ]| 


الَطْلَبُ التَّاسِمٌ: [ثَنَاء العْلَاءِ عَلَيّهِ]. 


البْحَتُ الثَالِتُ: [قِرَاءةٌ علوي ِلسّوالٍ وَجَوَابه]. 


























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابَهِ حَوْلَ انبا كتب الَذَاهِبٍ»؛ لِلسَّفَارِيفِئٌ ب -01] 


لمبْحَتُ الرّابعٌ: [َحَكْمْ اتبَاع اَذَهِب الأَرْبَعة]. 
لمبْحَتْ الخَامِسٌ: [النشخ المَطيّة وَالَنْمَحُ في تحُقيقها]» وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: 
الَطْلَبُ الأَوَّلُ: [النسخ المقطية]. 


الَطْلَبُ الثَّاني: مَْمَحُ التَحْقِيقٍ]. 
الَبْحَتُ السّادِسٌ: [النَص افق لِلسّوالٍ وَجَوَابه مَمَ تَعْلِيقٍ العَلامَة انيني]. 


فهرس الموضوعات والفوائك. 
































ٍِ ة وَجَوَابِهِ ول باع كُنْبٍ اكَذَاِبٍ)؛ لسَّفايء  -‏ ب [غ/] 


0001 وام 
ه٠4‏ هو ٠‏ 


ذرامة 4 وتَحْقِيقَ نص 
1 سَؤالٍ وجوابه, حول انَبَاء كُتْب اذاهب الأربعة )4 ؛ للسماريني 
وَفيه مَهِيدٌ ود ةَ مَبَاحتٌ: 


التَمْهِيدٌ: الكل ِل الموَضوع]. 

لمكن لاون : [تَرْجمَة الإمام : ححَمَدِ السّقَارِينِيٌ رَحَهُ الله]؛ وَفِيهِ مَطْلَبَانِ. 
لكك لكا [تعة العلامة عد بيني له ]مر فيه ققيعة مطالية: 
لمبْحَتْ الثَالِتُ: [قِرَاءةٌعِلْمِيَك لِلسّوَالِء وَجَوَابهِ]. 

امك الرّابعٌ م انبَاع امَذَاهِبٍ الأَربَعةٍ]. 


ات الخّامس المح الع وَالْنْهَحَ : ف تَقَيقهًا]. 


التَعَك الشاد ؛[ انض لمعتل [لشوان وَجَوَابهِ مَعَ تَعْلِيقٍ العَلَامَةٍ 0 


























- سُوالٍ وَجَوَايْه حَوْلَ انبا كُتبٍ الذَاهِبٍ»؛ لِلسَفَاريقة بل-41] 
التمهيد 
[الََْلُ إلى الَوضُوع] 


هذا «سُوَالُ وجوابةٌ»» في حكم ترك كتب المذاهب الفقهيّة» وعدم العمل 
ب) فيهاء والرجوع إلى كتب: «المحديث». و «التفسير»» وأخَذٍ العلم منها 
مباشرة» وعدم الاعتبار بها في كتب الفقه. 

وقد وجّه السؤالُ للإمام» المحقّق» العلامة» الحنبلي: شمس الدين» محمد بن 
أحمد. السَّمّاريني رَحمَهُ الله فأجاب على ذلك» وأفاد وظهرٌ في الجواب. غِيرُته 
على العلم. وأهله. 

بلسي قت عا" اشراهة جوف ماله تعر ل اكه التنوان» 
ويزرعون في قلوب طلاب العلم ولاسيما من كان في أول طريق الطّلب كره 
الفقه المذهبي. وكتبه» ورجالهء ويّدخلون على الطلبة» من باب طلب «الدليل»» 
والرغبة في: «الاتباع»» وهي كلمة حقٌء انزلقت بهم إلى الباطل”". 

ورأيتٌ أئّها مناسبةٌ لهذا البحث؛ لأنَّ امرجم المحجاوي ‏ عَالم فقهٍ مذهبي» 
والكلامُ في المذاهبء وأهلهاء وكتبهم؛ يشمل الْتَرجَمه ومصنفاته. 

أسأل الله عله أن أكونَ قد وُفَقَتُء في خدمة هذا النّصّء بتحقيقه» ودراسته» 


والله الموفق. 


.)11//- ١57 المدخل إلى علم المختصرات) (ص‎ ١ وقد تحدثتٌ عن هذه الفتنة» في كتابي:‎ )١( 





























د لش الو حو انه حر ل اتناء كتنف اكزَاهك44 للئفا 7-7 لست[ 15] 
سُوالٍ وَجَوَابهِ حول اتبّاع كتب المذاهب» ؛ لِلسَّفارِينِيٌ 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ ب ببب-1١١]‏ 


وه 


المَطْلَبُ الأَوّل: نبدَةٌ تَصَرَةٌ عَنٍ الإِمَام السّفَاريني]: 

هو: الإمامُ» العلامة» المحدَّتُء الفقية» الأديبُ» المؤرّخ: 

محمد بن أحمد بن سالم» شمس الدينء أبو العون (أبو عبدالله)» السّفاريني» 
لنَّبْلِي» المولود سنة: (5١١١ه).‏ في: « سَفَارِين»» إحدى قرى: «نَابلُس)”2 
توق ب : « ابلس »» سنة: (89١١ه).‏ رَحمَهُ الله تَعَالّ. 

وهو «عَلَمٌ عَلَ رَأَسِهِ نَارٌ)؛ فهو من أشهر علماء القرن الثاني عشر الهمجري» 
ومن المكْئِرِينَ من التصنيف. في مختلف الفنون. 

قال عنه أبو الفضل ارَادِي”": 

(الشيخ الإمامُ ابر البحرٌء النحريرٌ الكاملء اهام الأوحدء العلامة 
والعَايكِ العامل» الفهّامةُ صاحبُ التآليف الكثيرة» والتصانيفي الشهيرة. 

حَصَّلَ [له] في طلب العلم» ملاحظةٌ ربانيةٌ» حتَّى حَصّلٌ في الزمن اليسيرء 
مالم يحَصّلَهُ غيئه» في الزَّمن الكثير» ورجع إلى بلده؛ ثم توطن ١‏ تَابُنُس). 

واشقوة لقص .وال كاد ودود من رأف بو افاد »و الى ليت عديلة 

وأمّا « الفتاوى» التي كتب عليها الكراسء والأقل والأكثر» فكثيرة ولو 


(1) كذا ضبطها ياقوت في: ١‏ معجم البلدان) (74//0). 
(؟) في: «وسلك الدرر» (4/ 371 7”). 
































١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ ب بب-1١١]‏ 


وله رَحمَةُ اللهتَعَالَ ‏ منّ الأشعار في المراسلات. والعَرَّلِيّاتِء والوعِظَّات 
ريات شيء كثير. 

وبالجملة؛ فقد كانَ غرة عصره؛ وشامة مصره. لم يَظْهِرٌ في بلاده بعده مثله. 

وكان يدعى للمُلَِات, ويُقصدٌ لتفريج لهات ذارأي صائب. وفهم 
ثاقب» جسورًا على رَدْعَ الظالمين» وزجر المفترين. 

إذا رأى مُنكرًا؛ أخذته رعده. وعلا صوته؛ من شدة الحدة» وإذا سكن 
غيظه» وبرد قيظه؛ يَقَطْرٌ رق ولطافةً وحلاوةً وظرا 

وله الباع الطويلء في «علم التاريخ »» وحفظ وقائع الملوك والآمراء 
والعلماء الخ وما وقع في الأزمان السالفة. 

وكان يحفظ من أشعار العرب العرباء» والمولدين» شيئًا كثيرًا. 


وله شعرٌ لطيفٌ) ١.ه‏ (ختصرًا). 


©0442 
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0 
م ه ب 


وَمِنْ أشهّر م 4 6 
١‏ الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية»» المشهور ب: « العقيدة السّفارينية». 
وهى منظومةٌ في العقيدة» وعدد أبياتها: )7١(‏ بينًا. 


١ -‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية». 


)١(‏ تنظر مؤلفاته في مصادر ترحمته الآتية. 
وقد ذكر السَّمّاريني مصِتَّمَاتِه في إجازته للشيخ: محمد شاكرء كا في: «َبَتِ ابن عابدين» المسَمَّى ب: 


«عقود اللآلئ في الأسانيد العوالي) (ص 15-50). 





























أ[ سه سه 


- سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ اتبَاع كنب اذاهب »؛ سا ياة لب [1] 


وهو شرخه على منظومته السابقة. 

“و «غذاء الألباب لشرح: (منظومة الآداب)). 

وهو شرحٌ على: « منظومة» ابن عبدالقوي' ". 

؟5- و( شرح: (ثلاثيات ( مسد الإمام أحمد»))”". 

هو «كشف اللثام في شرح: (عمدة الأحكام)»). 

و«ثلاثيات (المسند))» و«عملة الأحكام». كلاهما: للإمامء الحافظ: 
عبدالغني بن عبدالواحد المقدمبي  5545(‏ ١٠1ه).‏ 

5و (البحور الزاخرة في علوم الآخرة». 

نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار». 

و منتخب (الزهد) للإمام أحمد». 

4 تفاضل العَّال بشرح حديث فضائل الأعمال»). 

٠‏ -و«الملح الغرامية شرح (منظومة ابن فَرْح اللامية)». وهي شرحٌ ل 
« منظومة غرامي صحيحٌ» في المصطلح. 

١١‏ .وله: «فتاوى حديثية) كما ذكر ابن حميد”". 


الَطْلَبُ الثاني: [مَصَاوِرُ تَْعمَةٍ الإمَام السَّفَارِيني]: 


)١(‏ تكلَّمت على هذه المنظومة»» و « شرجها». في كتابي «الإمام الحجاوي) /١(‏ 26")). وما بعدها. 
)١(‏ الاسم الكامل لهذا الشرحء كما في مقدمة الشارح: 
«نفغاث فِبذو كمد وف اين الأرقن لشرح: (ثلاثيات: مسند الإمام أمدتكه))). 


(*) في: «السحب الوابلة) (؟/ 847). 


























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِينٌِ -بب-51١]‏ 


قد كانتٍ النيةٌ منجهة لترجمته ترجمةً مفصلّة» تليق به مع ذكر مصتّفاته 
والبسط في ذلك» ولكني رأيثٌ الاكتفاء بها كتبثٌ» وأن قد كُفيتء ثم إِنَّ الأمرّ 
سيطيل من حجم البحثء فتركتٌ الأمره وشُهرةٌ السّقَارينيء غنيةٌ عن كتابتي. 

ورغبةٌ مني في الفائدة؛ رأيتٌ بعل جمعي لمصادر ترجمته» أن أضعها بين يدي 
طلاب العلم» للرجوع إليهاء متى احتاج الباحثء إلى البحث عن شخصيّة هذا 
الإمام؛ أو عن شيءٍ من حياته. 

ورأيثٌ ‏ بعد النظر ‏ تقسيم هذه المراجع إلى خمسة أقسام: 

[القِسَمْ الأوّل: تَرعمَة السّفَاربني لتَفْس]: 

كتب الإمام السفاريني ‏ رَحمَهُ الله -عدةً إجازاتٍ علميّة» لبعض طلابه. 
و«الإجازات» من أهم المصادر الوثائقيّة لحياة المتَرْجَم؛ فكثيرٌ من 
«الإجازات». يُذكر فيها تاريخ مولد الشيخ, ومصنفاته» ويُستخلصٌ منهاء ثية 
من منهجه. إضافةً لما فيها من ذكر شيوخه. ومَنْ أجازهم يُعدّون تلاميذه. 
وغالبًا ما تكون بخط الشيخ نفسه» أو بإملائه. 


وقد كتب الإمام السّقارينيء عِدَّةَ إجازت؛ منها: 

«إجازة» للعلامة: محمد مُرتضى بن محمد» الحسَيني» الزّبييدي الحنفي : 
رَحمّهَ الله (50١0-11١١١ه).‏ 

و «إجازة» للشيخ: محمد بن شاكرء العقّاد العُمري» الدمشقيء الحنفي ‏ 
رَحمَهُ الله (/778-1161١ه).‏ 


و ١إجازة»‏ للشيخ: عثهان بن محمد الرَّحَيْبانِ» الحنبلي ‏ رَحمَةُ الله ت ( 01 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ -ببب-981١]‏ 


وقد كتب السَّفَاريني «تَبَنًا» له وضمنه شيوخه.ء وأسانيده» ومؤلفاته. 

وقد قام فضيلة الشيخ: محمد بن ناصر العجمي ‏ حَفِظَهُ الله بنش هذا 
الثَبّتِ» وبعضًا من الإجازات العلميّة للسفاريني» بعد أَنْ قام بخدمتهاء خدمة 
علميّة تليق بهاء من ضبطٍ للنصء وتقديم لهاء والتعليق على ما يلزم. 

ويعد هذا القسم من أوثق المصادرء وأصحهاء وأتقنها. 

[القِسْمْ الذَن: كُتْبُ تَرَاجُم الحََابلَةق]: 

وهو خاصٌ بذكر الكتبء التي اختصت بذكر «علاء الحنابلة»» وأعيانهم. 
ومصنفاتهم؛ وهي على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: الكتب التي اهتمت بتراجم الحنابلة: 

«النعت الأكمل) (ص ١0١‏ -307)» و«الشّحب الوابلة) (7/ 879 
75و( مختصر طبقات الحنابلة) (ص .)١57 ١5١‏ و «١‏ تسهيل السابلة») 
(/ ).و «علاء الحنابلة) (ص ١٠5‏ 5). 

الاتجاه الثاني: الكتب التي اهتمت بمصنفات الحنابلة: 

المدخل» لابن بدران (ص 57 5 و 0٠55و‏ ١47و ,»51/1١‏ و544).:و«الدر 
المنضد) (ص ) و (مفاتيح الفقه الحنبلي) (5؟/ ١940‏ -37)ءو ١:‏ مصطلحات 
الفقه الحنبلي) (ص 77١‏ 777)» و «المنهج الفقهي العام) (ص 514 ,50١‏ 
و1117)؛ و« معجم مصنفات الحنابلة) (7771/0 ")و «المذهب الحنيلٍ) 


(9/ ٠ه‏ )و (المدخل المفصل) (75/ 55ل 17ل ؟لتلى كال اعلى 


ال ل ا ل ال ال ا الل ال 160 
































- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييمٌ -بل-51١]‏ 


[القِسْمْ الثَايِتُ: مَرَاجِعْ عَامَة ]: 

وهي كتب التراجم العامة» التي اهتمت بالتراجم, أو المصنفاتء أو 
المطبوعات؛ وهي: 

وتاج العروس)"(079/5),و د سلك الدرر) ”١/5(‏ 0752 
و «عجائب الآثار» 57"8/1١(‏ -2351» و( إيضاح المكنون» (1١/279و‏ 21517 
وااو ويه تكبو لمكي تسو و امون الامقوى ارم 
يلاوو الدع وح اواو اباو )نو وعديحلة 
العارفين») (7/ 2؟ (د(الرسالة المستطرفة») (48)» و « معجم المطبوعات) 
.»١8/1(‏ «السّر المصون) (ص 2١75‏ و778). و«الأعلام» ,.)١5/5(‏ 
و« معجمالمؤلفين) (9/ 06). 

[القِسْمْ الرَّابعٌ: كُتْبُ الحَاجم]: 

وهي كتب: «الأثبات»» و «المشيخات»» و «الإجازات»» التي اختصت 
بذكر الأسانيد» وشيوخ الإجازة؛ وهي: 

«المعجم المختص» (تَبّت الزّبييدي) (ص 547 2547 و ١‏ ألفية السند)”"© 


(شيوخ الزبيدي) (ص ١55‏ )و «عقوداللآلى» (ثَت عابدين) (ص 


)١(‏ هذا الكتاب من كتب اللغة» وليس من كتب التراجم» وأدخلته هنا تجوز لعدم انسجامه مع الأقسام 


الأخرى, والسر في تقديمه؛ كونه تلميدًا للمُتَرْجِمء وقد ترجم الزبيدي لغيره في هذا الكتاب. 
(0) منظومة للإمام: مرتضى الزَّبيدي» تحدوي على أسماء شيوخه؛ وقدَّم لها نظي بنبذةٍ عن علم 
الحديث» وختمها بفوائد نافعة في آداب التَعلّم. 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ ب [17] 


57-5). و (النفس الياني») (ص »)١17١‏ و «فهرس الفهارس) (5/ 1١١١7‏ 
65 » («معجم المعاجم والمشيخات) »)١54/7(‏ ومواضع أخرى من 
المرجع نفسه: /1١(‏ 59, و 2/5١ 215١‏ و2)1772158. 
[القِسم الخخامس: مَرَاجِعٌ خَاصَّةٌ وَمْمَصَلَة]: 
وهي على اتجاهين: 
الاتجاه الأول: الكتب التي خخصّصت لترجمة الإمام السفاريني؛ وهي: 
«صفحات في ترجمة الإمام السّفاريني)؛ للشيخ: محمد بن ناصر العجمي. 
. وقد أشار الدكتور: وليد بن محمد العليء إلى أنه قام بدراسة علميّة مفصّلة 
تناول فيها حياة الإمام السفاريني» وآثاره. ولم تطبع بعد'". 
الاتجاه الشاني: الدراسات العلميّة» التي قام بها محقّقو كتب السَّفارينيء 
وقدَّموا بها أعمالهم» فيمكن الاستفادة منهاء فإئََّا لا تلو من فائدة؛ ومنها: 
مقدمة تحقيق الأستاذ الدكتور: محمد بن السَّمْهَريء ل: « البحور الزاخرة). 
- مقدمة تحقيق الدكتور: عبدالله بن محمد البصيريء ل: « لوائح الأنوار السنيّة). 
_ ا 0 


.)55 انظر: مقدمة تحقيق: «الذخائر» (ص‎ )١( 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِينِنٌ ب بب-181] 


البحث الثاني 
[تَرَجمَهُ العلامة : أحمد المنيني رحمه الله ] 





























55 «سُوالٍ وَجَوَابه حَوْلَ اتبَاع ُنْب الدَاحِبٍ»؛ لِلسّفَايي ل ]١5[‏ 


الَطْلَتُ الأَوّلُ: [اسمة وَنَسَبهُ]: 

حو العاامة: المدد يق الاديب الفاغ : 

أحمد بن علي بن عمر بن صالح. شهاب الدينء أبو العباسء وأبو النجاح. 
الطرابلسي الأصلء الْنينِي المولد» الدمشقي المنشأء الحنفي مذهبًا. 

الَطْلَبُ الثَاني: [مَوْلِدُه وَوَكَانه]: 

وَلِدَ ‏ رَحمَهُ الله في مديئة: ومين 4» شهال: «دمشق)» في ليلة الجمعة الموافق: 
1١(‏ حرم 89١1٠ه).‏ 

وأكتجن اقل وقاث قلي -سنعنة كني تعدا بوذلك فى زلوالسحة: 
(1117ه)» حين تهدّم بِينّه وقتل تحت الردم ‏ من أهله ‏ ستة أنفس» فجهزهم, 
ودفنهم جملةً واحدةً. 

ثم توفي رَحمَهُ الله يوم السبت الموافق: ١9(‏ حُماد الآخرة 177١١ه).‏ ودُفن 


بمقيرة )0 مرج الدحداح»). 


الَطْلَبُ الثَالِتُ: [تَشْأَتَك وَحََانهُ العلميّ وَسْيُوخَهُ وَتَلَامِيذُةُ]: 
ته و ته العلمية») وسيوحه. و ميده ]: 


ل 0 
ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره؛ قدم: 30 مشق»» واشتغلٌ بقراءة بعض 
المقدمات العلميّة؛ ك: « اللووكة ).وز الكجرومية). 


ثم طلب العلم؛ على أيدي العلماء ك: أبي المواهب الحنبلي» وعبدالغني 
النابلسي» وعبدالقادر التغلبي» وغيرهم. 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ-بلب- ١1‏ ؟] 


وأخذ عن علماء ١‏ الحجاز)؛ ك: الإمام: عبدالله بن سالم البصري, والشيخ: 
أبى الطاهر الكورانى. 

وتتلمذ عليه جمع ففاقوا؛ منهم: 

أحمد الكردي؛ وحمد السّفاريني» وعلي المرَادِي”" رَحِمَهُمُ الله. 

الَطْلَبُ الرَّابعٌ: [عَقِيدَتَه وَمَذَْبهُ الفقهي]: 

نصّ أكثر من ترجم'" له على أَنَّهِ حنفي المذهب. 

أمّا عقيدته؛ فمن خلال الاطلاع؛ على بعض مؤلفاته؛ يظهر لنا أنّه كان 
متصوّقاء وذكروا في ترجمته أنّهِ أخذ الطريقة: «النقشبنديّة)» و١‏ الخلوتية)» 
و«القادرية) عن روكنها . 

الَطْلَبُ الخَامِسٌ: [أَعَْاله ]: 

تولى المتجَم رَحمَُ اله: 

«الدزينة التمساطة انون الموسنة العمركة 10 

وأقرأب: )0 الجامع الأموي). 

ودرّس في: «المدرسة السَّمَيْسَاطِيَّة)» و (المدرسة العادليّة الكبرى». 


.4 هو 4 2 
وتولى قضاء: « قارا»)» وهى بلدة بين «دمشق ). و« حمص)»). 


(1) وهو والد: أبي الفضلء محمد خليل؛ المُرّادِي» صاحبُ: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر) . 


(5) ك: المرادي في: «سلك الدرر» (/2373). وإسماعيل باشا في: «هدية العارفين») »)١7/5 /١(‏ وغيرهما. 


(") انظر: «سلك الدرر» /١(‏ 175 180). 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ اتبَاع كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِمٌ -بب-1١؟]‏ 


الَطْلَبُ السَّادِسٌ: [رَحَلَانهُ]: 


عد 


2 و 


من خلال ترجمته تبيّن أنه رَحمَهُ الله رحل إلى كل من: 

«دمشق».» و «الحجاز ». و (استنبول» مرّتين. 

الَطْلَبٌ السَّابِعٌ: [مُصَتََانةُ]: 

للعلامة اَنبنِي ‏ رَحِمَهُ الله جملةٌ من المصتّفاتء أذكرٌ منها: 

١‏ <استنزال النصر بالتوسل بأهل'" بدر»؛ أرجوزة» وله شرح عليها سيأتي. 

" -«إضاءة الدّراري شرح: (صحيح البخاري)»؛ وصل فيه إلى كتتاب 
الصلاة. ولم يكمله'". 

“1ق الإعلام في فضائل الشام) لط]. 

٠ 4‏ أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب 2 )؛ وهي منظومةٌ في نحو ألف 
وناعي وع اين للعو رترت علنها بان 

6 بلغة المحتاج لمعرفة مناسك الحاج)؛ لخص فيه: «منسك) الشيخ 
عبدال رحمن الععاديء وزاد عليه» زياداتِ حسنة”". 


ك5 -«ديوان»؛ وأكثره موجه لكان الشخضيات ”7 


)١(‏ كذا في: «هدية العارفين» (2177/1)» و تاريخ الأدب») (8/ 55): ١‏ بالتوسل بأهل بدر). 


وفي: « معجم المطبوعات» ١ :211١١/7(‏ بالتوسل لآأهل بدر). 
0 انظر: «سلك الدرر» :»)١75 /١(‏ و «هدية العارفين») .)١757/١(‏ 


(") انظر: «سلك الدرر» (1/ 18). 


(:) انظر: «تاريخ الأدب العربي» (8/ 47). 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ ب بب-171؟] 


«شرح: (رسالة ابن فُطْلُوبُا)» في أصول الفقه. 

شرح الصدر بشرح أرجوزة: (استنزال النصر بالتوسل بأهل بدر))؛ 
وهو شرحٌ لأرجوزته السّابقة. 

.)]17 العقد المنظم في قوله صبَك: + وَأدَدُرْ في لكك ميم )4 [مريم:‎ ٠-4 

١ ٠‏ فتح القريب شرح: (أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب 26) ) ؛ 
وهو شرح لتظوه السابق. 

١‏ «الفتح الوهبي على تاريخ العتبي)”'[ط]؛ ألفه في رحلته الروميّة 
وذلك بناءً على طلب من مفتي ‏ الدولة العثانيّة». ويّعد شرحه أفضل وأجمع, ما 
كتب على « تاريخ العتبي»» حيث استوف الشروح السّابقة» وزاد عليهاء 
وصارت له شهرة كبيرة عند « العثمانيين»» بسبب هذا الكتاب”". 

١ ١*‏ <الفرائد السنية على الفوائد النحوية). 

١ ١ ٠‏ القول المفيد في اتصال الأسانيد). 

«١ 4‏ النسمات السحريّة في مدح خير البريّة)؛ وهي (تسع وعشرون) 
قصيدة على حروف المعجه'”". 


(1) وهي شرح «التاريخ اليميني» المؤلّف في وقائع السلطان يمين الدولة محمود بن الأمير سبكتكين. 
والعتبي؛ هو: أبو النصرء محمد بن عبدالجبار» الرازي ‏ رَحمَهُ لهت (/571ه). 

انظر: «معجم المطبوعات) (؟/ 2117205 و1808). 

.)١173527 ١18 /1١( انظر: «(سلك الدرر»‎ (0 


(") انظر: «سلك الدرر» .)١78 /١(‏ 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا كتب المذَاهِبٍ»؛ للسّفَارِييٌ -بسب-1؟] 


الَطْلَبُ الثَامنٌ: [أَدَبْه وَشِعْده]: 
كان المتَجَم ‏ رَحمَه الله وَلِحَاء بالأدب وفنونه؛ وتَكّن فيه وأجاد؛ وله من 
المنظوم, والمنثور» ما يشهد بتقدّمهء وحسن ذوقه في هذا الفن. 
قو اتاج نح الله 
قلت للأهيف الممنع لما صعدت ماء خحده أنفاسي 
فاء الورة تيوجويك لهيناد. هو أحل م ماء حت الآسن 
وقال رَحمَهُ الله: 
طلبت وصالاًمن حبيب ممنع فأوتر قوس الحاجبين وقطبا 
وفوّقلي سهً أصاب مقاتلي وأصمى فؤادًا بالصدود معذبا 
فلم) رأى ما برت بي جفونه وقدعيل صبري والسلو تغيبا 
رثى لي ومن تعبيسه حل عقدة وحلل وصلاً كان حوبًا وأوجبا 
كذاك بنو الميجا إذا تم سلمهم يحلون أوتارالقسي تجنبا 
ومن نثره قوله ‏ رَحمَةُ الله في رسالة إلى أحد الموالي: 
(سهمٌ أصاب وراميه بذي سلم من ب «العراق»» لقد أبعدت مرماكء إليك 
نفثة مصدورء قد خزنها اللسان» وبئة مضرورء انطوى على شوك القتاد منها 


الجنان» قد كنت في أبدائها شفاهاء أقدم رجلاً وأؤخر أخرى. ثم رأيت حملها 


على لسان القلم بي أحرى. حذرًا من مشافهة ذلك الجنابء با لا يدري أاعتذار 


























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ 11 ؟] 


هوء أم عتاب؟ وذلك إِنَّ الداعي تشرف منذ قريب بالمجلس العالي» لازالت به 
مشرقة الأيام والليالي...)'" ا.ه 

ومن ععجيب نثره ‏ رَحمَةُ الله إجابةٌ كتبها إلى تلميذه: الشيخ أحمد الكردي؛ 
ري 

(أعيذّك بالقرآن العظيم, والسبع المثاني» يا من ليس له في عصره ثانيء ولله 
أنت من ساحر بيان» وناثر عقود جمان» وناظم قلائد عقيان» ومطاول سحبانء 
ومعارض صعصعة بن صوحانء فمن ذا يضاهيك, وإلى النجم مراميك» 
تقا رك زرك نراقو ول لي الى 

الَطْلَبُ التَاسِعٌ: [َنَاءُ العُلَاء عَلَيْهِ]: 

أطال في الثناء عليه» العلامة: أبو الفضل ارَادِي؛ حيث قال" رَحمَُ الله: 

(الشيخ, العالك العَلّمُ العلامةٌ» الفَهّامةٌ المفيدٌ الكبير, الْمَحَدَّتْ الإمام 
تفز العقة لاقل # الحو الك 406 الو لنت المصلت: 

كان فائقًاء ذائعًا”» له مسامرةٌ جيدةٌ» ولطافة» ونباهة» من شيوخ «دمشق»» 


الذين عَمَّت فضائلّهِم؛ وكثرت فوائدُهم؛ وطالت فواض لهم اميا لغويّاء 


)١1(‏ انظر: «سلك الدرر» »)١57/١(‏ وعنه: «علماء دمشق» »017١/7(‏ ووقع فيه بعض التطبيعات. 
(؟) انظر: «سلك الدرر» »)87/١(‏ في ترجمة تلميذه الكردي. 


(؟) في «سلك الدرر» /١1(‏ 175-115)) مختصرًا. 


(:) تصحفت في: « سلك الدرر» إلى (المحرد). 
(0) في: «سلك الدرر» (ذائقًا). 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِينٌِ-- بب-01؟] 


نحويّاء أدياء أريبّاء حاذِفَاء لطيف الطبع؛ حسسّ الخلال» عشورًاء متضلعَاء 
متطلّعَا متمكّاء خصوصًا في الأدب وفنونه» وحسنّ النَّظم والنثر. 

وانتفع منه خلقٌ كثير» وتزامت عليه الأفاضلٌ» منّ الطَّلابِء وك انق 
واشتهرٌ فضله وعقدت عليه خناصِمٌ الأنام» مع تواضعٌ» ما سبق لغيره في 
عصره.ء وحسن المجانسة» ودماثة الأخلاق» وغزارة الفضلء والمطارحة 
اللطيفة)” |.ه 


خخ اخ هم 
ل ل 20 


؛)١75-7‎ ١ا/5‎ /١( و(هدية العارفين)‎ »)١55 ١7/1( انظر ترجمته في: «سلك الدرر»‎ )١( 
43 /8( و1808 -1804). و تاريخ الأدب العربي)‎ 2171١ /7( و < معجم المطبوعات»‎ 
معجم المؤلفين» (27307/1» و «المتتخب من مخطوطات‎ ١ و‎ »)181١/1( و «الأعلام»‎ ) 5 
.)74-571١ /79( )ه١‎ 57 الحديث») (ص ”5257 5 05).: و «علماء دمشق وأعيانها في القرن‎ 

وقد ترجم اَنِينِي ‏ رَحمَهُ لله لنفسه؛ في كتابه: « القول السديد». 


وأؤسع من تكلّم عنه. هو الفضل المرادي في: «سلك الدرر)» وحشد ‏ رَحمَةُ الله نصوصًا كثيرة» من 


شعرٍ اْْجَم ونثره. 

وعنه: الدكتور: محمد مطيع الحافظ» ورفيقة في: «علماء دمشق وأعيانما في القرن 57١ه)  51١/9(‏ 
» وعنهما أفدت الترجمة مع بعض الزيادات. 

وذكر أبو الفضل المراديء في ترحمته في: «سلك الدرر» »2725/١(‏ رواية والده» عن قاضي الجن 


(شمهورش»» وهي قصةٌ لا يَلتفثٌُ إليها عاقل. 
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١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابِهِ حَوْلَ انبا كَتْب الَذَاهِبٍ»؛ لِلسَّفَارِينِيٌ 


و 
3 


[قراءة علمية للسؤال وجوابه ] 


[>؟] 


























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ للسّفَارِييِمٌ 771 ؟] 


[تَشْرِيعٌ الي ]: 

كان الفقه في أوَّلِ الإسلام, في حياة النَِيّ محمد يك يُؤخذ منه مباشرةً» وما 
كان لأحدٍ أنْ يجتهد» أو يفتي في حياته #» لعدم الحاجة إلى ذلك» وما حصل من 
اجتهادٍ لدى بعض الصحابة ده فهي مسائل محدودة, منها ما أقرّها اَن 22 
فصارت شرعاء لإقراره» أو لسكوته. لا لاجتهادهم» وفعلهم» ومنها ما أنكرها 
82 وردها؛ فلم تكن شريعة. 

ولميكن في هذه المرحلة» من مصادر التشري » سوى مصدرين: ( الكتاب»» و( السنة) . 

[فِقَهُ الصَّحَابَة 4]: 

وبعد وفاته 2# . بدأ العصر الأول للاجتهاد. وهو عصر الصحابة كك 
وكانوا فقهاء. ومن أبرزهم: الخلفاء الأربعة» وعائشة» ومعاذ بن جبل» وزيد 
ثابت» وعبدالله بن مسعودء وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس د. 

وكانت المصادر حينئذ: ثلاثة؛ وهي: «الكتاب»» و(السنة»)» و«فقه 
الصحابة يك ) . 

[فِقَُ التَابعِينَ رَحمَهُمْ الله]: 

ثم دخلّ العصرٌ الثاني للاجتهاد. وهو عصرٌ التابعين» فنشأ «فقه التابعين»» 
وكان هذا الفقه يستمد اجتهاده. من المصادر الثلاثة السابقة» زيادة على «فقه 
































- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب الَذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِنٌ ب بب-[غ/1] 


[الفُقَهَاءُ السبْعَةُ رَحَهُمُ الله]: 

وكان يما خرّج في أوّل المسيرة الفقهيّة ‏ بعد عصر الصحابة  :#‏ مصطلح 
( الفقهاء السبعة). 

ويطلق عليهم: « فقهاء المدينة)؛ وهم رَحمَهَم الله: 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام» القرشي» الأسدي (77 91ه). 

(1) أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارثء المخزوميء القرشي  ...(‏ 45ه). 

(') سعيد بن المسيب بن حزنء المخزوميء القرشي  1١7(‏ 5ه). 

(4) عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ادل (...-18ه). 

(5) خارجة بن زيد بن ثابت»ء الأنصاري (19-79ه). 

(5) سليمان بن يسار» مولى أم المؤمنين» ميمونة رَضِيَ الله عَنْها (1-75١٠1١ه).‏ 

(0) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء القرشي (17317-/1١٠١ه).‏ 

وقد نظم أحذهم هؤلاء السبعة؛ بقوله”": 
إذَا قِيِلّ: مَنْ في العلّم سَبْعَة أبْحْرِ رِوَايَتْهُمْ لَيْسَتْ عَنْ العِلْم حَارِجَةْ؟ 
َقَلَ: هُمْ عيَبِدٌ الله عُرْوَهُ فَاسِمٌ سَعِينٌ أبو بكر سَلَيانُ َارجَة 

[فْمَهَاء التَابعِينَ]: 

ولم تخل السّاحة من غير السبعة؛ فمن أعلام الفقهاء في هذا العصر: 


0 شريح بن الحارث» الكندي. القاضى 5 قَْ ه كملام). 


(١)انظر:‏ «إعلام الموقعين) /1١(‏ ؟ 2). 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب الَذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِنٌ-بسب-91؟] 


(9) أبو إدريس الخولاني”" (8 ١٠/ه).‏ 

)2١(‏ سعيد بن جبير» الأسديء مولاهم  50(‏ 10ه). 

() إبراهيم بن يزيد» النخعي, اليماني (5؟ -917ه). 

(؟١)‏ مجاهد بن جبر المخزوميء مولاهم., المكي 5-7١(‏ ١٠١ه).‏ 

() طاووس بن كيسان. الحمداني» مولاهم, اليماني (5217١٠١3ه).‏ 

.)ه١1١1/-‎ 51/( عطاء بن أسلم بن أبي رباح» المكي‎ )١5( 

.)ه١1١١‎ ...( حماد بن أبي سليمان» الكوفي» الأشعريء مولاهم‎ )١15( 

(15) محمد بن مسلم بن شهابء الزُهريء القرشي (/75-0١ه).‏ 

(1) عطاء بن أبي مسلم, الخرساني  65٠0(‏ 70١ه).‏ 

(1) محمد بن عبدال رحمنء ابن أبي ليلء الكوني (5/8-1/5١ه).‏ 

وغيرهم من الفقهاء الأعلام؛ رَحِمّ الله الْجَهِيعَ. 

فْقَهَاء السَّلَّفٍ]: 

وتتنابعت هذه السلسلة المباركة» في عهد أتباع التابعين» ومَنْ بعدهم. 

هذا على المستوى الفردي. ويمكن أنْ نُسَمّيه ب «فقه الأفراد». 

أَمَّا على مستوى المدارسء فنشأً في أوّل الأمر» ما يسمى ب: «المدارس 
الفقهيّة»» على اختلافها: 


(مدرسة أهل الحديث). 


























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا كتب المذَّاهِبٍ»؛ للسّفَارِيينٌ -بل-01”] 


ويدخل ضمن هذه المدرسة: « المدرسة الحجازيّة »» وأعني: « مدرسة أهل المدينة). 

عِلَا بأنَّ المذاهب الثلاثة: (المالكي» والشافعي, والحنبلي) تعد من ثمار هذه 
المدرسة» ومن محرجاتها. 

.و (مدرسة أهل الرأي). 

ويدخل ضمن هذه المدرسة: «مدرسة أهل الكوفة»). 

و (مدرسة أهل الظاهر) . 

ولكل مدرسة» خصائصها العلمية» والمنهجية» وأعلامها. 

وهناك مدارس حمعت بين منهجين. 

وكان لكل مدرسة» أصوطا المعروفة» في استنباط الأحكام؛ من المصادر 
الثلاثة المذكورة: « الكتاب»» و (السنة»» و «فقه الصحابة ييه) . وزادوا على 
ذلك: ١‏ فقه التابعين ل ) . 

ول يكن هذا الأخير مصدرًا مستقلآء بقدر ما كان عَِه يستلهمون منه فهم 
المصادر الثلاثة الباقية. 

[اكَذَاِبُ الفِقَهِيةٌ القَدِيمَةُ]: 

وبعد ذلك خرجت لنا مذاهب عدة» منسوبة إلى أصحابها؛ مثل: 

مذهب ابن جرير الطبري. 


ومذهب داود الظاهري. 


. ومذهب الإمام الأوزاعي. 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا كتب المذَاهِبٍ»؛ للسّفَارِييٌِ ب ب-11"] 


ولم يكن لأرباب هذه المذاهب القديمة»» من التلاميذ» والأتباع» منْ ينشر 
علمّهم» ويوضح أصوهم في الاستنباط» ويجمع أقوالهُم؛ واختياراتهم, ويجرّرها 
ويُتفّحهاء ويتبنّاهاء ويسير عليهاء ويؤلّف فيهاء ويدعو إليهاء كما هو الشأن في 
فقه أصحاب «المذاهب الأربعة» الآتية؛ لذا انقرضت هذه المذاهب. 

[اكَذَاحِبُ الففْهيةُ الأربعةً]: 

لم تزل مسيرة ‏ الفقه الإسلامي) في التطور. حتى بلغ مرحلة الاستقرار» 
عند المدارس الفقهيّة الأربعة: 

٠‏ «مدرسة أبي حنفية). 

و« مدرسة مالك). 

.و ( مدرسة الشافعي). 

ول وشووسة اع 


رضي الله عنهم أجمعين» وجزاهم عن الإسلام خيرًا. 

[رُسُوحٌ الذَاجِب الْأَربَعةق]: 

ثم بدأت مسيرة «الفقه الإسلامي» في التحرك من جديد, نحو التطور, 
وذلك بعد أن تم احتواء «المدارس الفقهيّة» السابقة» بنوعيها: الفردية. 


ا ولكن في إطار «المدارس الأربعة» السابقة» ول تخل الساحة 


)١(‏ المدارس الفقيهة الفردية» هى المنسوبة للأفراد؛ ك « مدارس الفقهاء السبعة). 
والمدارس الىاعيّة» هى المنسوبة للجاعة؛ ك: « مدرسة أهل الظاهر »» و« مدرسة أهل الحديث»). 
0 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا كتب المذَاهِبٍ»؛ للسّفَارِييٌ ب ب-01] 


الفقهيّة» من بعض المحاولات. إلا أنَّهِ يكتب لما ما كتب ل «المدارس 
الأربعة»» والتي عرفت بعد موت مؤْسّسيهاء وانتشار رواتهاء ومدونيها ب 
«المذاهب الأربعة»» وثُسبت إلى مؤسّسيها: 

.)ه١6١-/١( مدرسة الحنفيّة )» نسبة ل: أبي حنيفة» النمان بن ثابتء الكوفي‎ ١ 

-و ١‏ مدرسة المالكيّة )» نسبة ل: أبي عبدالله» مالك بن أنسء الأصبحي (11/9-97ه). 

و « مدرسة الشافعيّة)» نسبة ل: لأبي عبدالله» محمد بن إدريسء الشافعي 
(٠هة١.ة5١1ه).‏ 

-و « مدرسة ا حنابلة)» نسبة ل: أبي عبدالله» أحمد ابن حنبل» الشيباني ١ ١55(‏ 5 ١ه).‏ 

[تَدُوِينُ تايا وَتَنْقِيحُ» الَذَاهِبِ الأرْبعة]: 

ثم جاءت المرحلة التي تلت هذه. وهي اتجاه العلماء على كافة اتجاهاتهم 
(حديئيّة» أو أصوليّة. أو فقهيّة)”". إلى هذه «المذاهب الأربعة) دون سواهاء 
فكانت جهودهم منصرفة لتدوين هذه المذاهبء. وتأصيلهاء وتحريرهاء 
وتنقيحهاء والاستدلال لحاء دون سواها. 


وكانت الأصول المعتمدة عند هؤّلاء العلماء التابعين للمذاهب الأربعة؛ هى: 


3. 


وهذه المدارس لم تنقرض كُليء بل بقي لها بقية» ولاسيما المدارس الجاعيّة» وعلى رأسها: مدرستي: 
«أهل الحديث». و ١‏ أهل الظاهر»» ولا أحد يستطيع ينكر تواجدها حتى يومنا هذاء ولكن 
نشاطهم| يختلف من حيث القوة» والضعف. من عصر لآخر. 

وأنا أتحدث ‏ هنا على سبيل الإجمال» فلينتبه لهذا. 


)١(‏ وحتى أصحاب الاتجاهات: الكلامية» والفلسفية» والعقائدية. 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهبٍ»؛ لسّفارييع ب بل- 1لا] 


١‏ الكتاب»» و ١‏ السنة»» و ١‏ الإجماع»» و «القياس»» ولم مهملوا غيرهاء بل اغْتَدُوا 
بهاء على تفصيل عندهم؛ مثل: «قول الصحابي»» و «عمله)»» و«عمل أهل 
المدينة»» و ١‏ المصالح المرسلة»»؛ و «الاستحسان»» و «الاستصحاب» وغير ذلك. 

وكان لكل مذهب. من المذاهب الأربعة» أدوارٌ متعددة» أشهرها: 

«دور التأسيس»» ثم «دور الروايّة»» ثم «دور التدوين»» ثم« دور 
التنقيح» والتحريرء والتحقيق»» ثم «دور الاستقرار». 

وعلكورياكن أن قال إن هذه واللتذاهي الآزيحة» لانن اذ 
والعملء والتحرير والتنقيح» والتهذيبء والاستدلالء مالم يلقه غيرها من 
المذاهب الأخرى. 

لذا؛ تعلّق المسلمون ‏ وحُقّ لهم في كافة أنحاء العالم» بهذه المدارسء فلا تجدُ 
مُسلَاء إلا وهو تابع لأحد هذه المذاهبء يدخل في ذلك: 

العوام» وآئمة المساجد. ومؤذنوهاء وطلاب العلمء والقضاة. والمفتونء 
والعلماء» والأئمة المجتهدون. بل وحتى الولاة» وَالحّكّام. 


وما عرفنا من شذ عن هذاء إلا قلة القلة» ومنهم أئمة مجتهدون. نفع الله 


بهم؛ ك: أبي محمد بن حزمء وابن الأمير الصنعاني» والقاضي الشوكان رَحمَهُمْ 
الله وأسكنهم الججنة. 

ومن هنا كانت للمذاهب الأربعة» أهميتها في حياة المسلمين» فقد اعتمدوهاء 
وركنوا إليهاء واستحسنوا أخذ العلم منهاء وأحبوا علماءهاء ودعوا لهم. 

وعلى هذا أمرٌ المسلمين عامة» من قرونٍ خلت. 
































١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ للسّفَارِييمٌ -بل-41”] 


لذلك؛ لم يرتض عامة المسلمين» قبل علمائهم, لأي أحدٍ كائن من كان 
بالتهجم على ١‏ الآئمة الأربعة»» أو الدعوة إلى طرح عِلوهم, أو عدم اتباعهم؛ 
لأنَّم يرون أنَّ أحكامٌ الشريعة التفصيلية» قددُونت في كتب «المذاهب 
الأربعة»» وتُوقشت فيها المسائل الشرعية» وخُرّرتء وَاسْتّدلٌ ها. 

ولميكن عند عُلماء المسلمين بأسٌ» عندما يخرج الرجل» عن كتب المذاهب؛ 
طلبًا للدليل» في مسألة» أو عدة مسائل» أبدَاء لم يتكر هذا. ولكن الإنكارٌَ فيمن 
دعا الملة إلى الخروج بِالكُلَيَ من كتب هذه المذاهبء وما فيها. 

ويزادٌ الأمرٌ شذوذًاء عندما يقال إنا ما فيها ليس منّ الشريعة. 

والقولٌ بكفر هذه القائل» غيدُ بعيد؛ لاحتواءٍ هذا الكتب على مسائلء يُنِيت 
على أدلةٍ» قطعيةٍ الثبوت» وقطعية الدلالة» وجحوذها كفرٌ. 

ومن هؤلاء الأشقياء؛ رجلٌ وجد في عصر الإمام التمارون: ولم يعرف 
اسمهء فقد محا الله عله ذكرّه. ى) محا دعوت في مهدهاء فلم يَلتفتٌ إليها أحد. 

كان يرى هذا الرجلء أنَّ كنب الفقه حُدةٌ والعملّ بها غيدُ جائز ”! 

ومن هنا؛ كانت أهمية هذه « الفتوى). 

ويلاحط أن السّقَاريني من فرط غِيرَتِهِ على كتب الإسلام كتب بعض الحُمَلٍ 
قد يُتَحَمّظُ عليهاء ولبعضها محامل أخرى حسنةٌ» والظَّنٌ به أَنْ تحمل عليها. 


ولاعجب من جودة الجواب وتحريره؛ فقد قال عنه العلامة: ابن حميد 


205 علق عل هده اللغرس )قد عفان الكنا وي الجا 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا كتب المذّاهِبٍ»؛ للسّفَارِييٌِ ب بب-01"] 


النجدئ”2:(كان خسن التقرير والتحرير) ا.ه 

[شَبْهَة وَرَدُها]: 

قد يقال إِنَّ شدة السَّمّارني في ردّه على هذا الحالك؛ نابعةٌ من اتباع السفاريني 
لأحد المذاهب الأربعة» ويعتمد على كتب المذهب الحنبلي في تحرير الفتوى. 

وهذا الكلامٌ غيرٌ صحيح؛ فالإمام السّفاريني» وإن كان فقيهًاء قد تمذهب 
بالمذهب الحنبلي» 100 50" تُحدَّثْء وصاحب دليل» ومن تتبع 
مُصِتََّاتِهِ رأى بحثه عن الدليل» وحبه للحديث؛ وأهله. 

وله الكثير من امُصِتََّات في الحديث» وشرحه؛ كما سبق عند ذكر بعض مُصئّفاته. 

وعليه؛ فلا يُربط بين جوابه هذا وبين كونه من أتباع المدارس الفقهية» 
وأنّه كتب هذا الخوات من باب التعخضب للتقليد» والانتضار للتمذهت: 

وقد قال عنه المؤرخ الجحبرتي"": 

(كان ناصرًا للسنة» قامعًا للبدعة... ملازمًا على نشر علوم الحديث. محبًا في أهله) |.ه 


.)847 في: «السحب الوابلة» (؟/‎ )١( 


(0) في: «عجائب الآثار» .)14١/1١(‏ 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا كتب المذَّاهِبٍ»؛ للسّفَارِيينٌ ب بب-11] 


بحت الرابع 
[حكم اتباع الَذَاهِب الأربعة] 


























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ اتبَاع كتب المذَاهِبٍ»؛ للسّفارِيين ---ببب- [/] 


لا يُمكنْ الكلام على هذه المسألة العظيمة من خلال مبحثٍ بآخر هذه 
الرّسالة» ولكتّي اضطررتٌ للكلام عليها ‏ باختصار شديدٍ ‏ لحاجة المقام» فأقول 
وبالله التوفيق: 

ذكرتٌ في المبحث السّابق أنَّ العُلاءَ قد اتجهوا إلى هذه : المذاهب الأربعة) 
دون سواهاء وصرفوا جهودهم في تدوينهاء وتأصيلهاء وتحريرهاء وتنقيجهاء 
والافعولال ايدو سواه 

وإِنَّ هذه «المذاهب الأربعة)»؛ لاقت منّ الجدٌ والعملء والتحريرء 
والتنقيح؛ والتهذيب؛ والاستدلال» مالم يلقه غيرها منّ المذاهب الأخرى. 

لذا؛ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب اتباع «المذاهب الأربعة»» وتحريم 
الخروج عليهاء وبالعٌ بعضُهم فعدّ اتفاقهم بمثابة «الإجماع». 

وخالفهم آخرون. 

ولشته الآن وريصده نانف الباق و لكشك أن القر ل بالوكدوت دصو 
عامّة ينقصٌها التحريرٌ فالمسلمٌ مُتَعبّدٌ بها في «الكتاب». و «السَّنَة لا بم في 
كتب ١‏ المذاهب الأربعة»» وإنكارٌ ورد ما جاء في « الكتاب». و «السَّنَّة)» كفرٌ 


1 2 ل ١‏ عع وام 


- 
ًَ 


بخلاف إنكار ورد ما جاء في كتب «المذاهب الأربعة»» مالم يكن مبنيًا على 


و2 0 1 و ع 
« الكتاب»» و (السنة» بنص صريح؛ فيلحق بالاول. 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهبٍ»؛ ارين بل 1غخ/] 


ولكن لو تأملنا ما جاء في كلام القائلين بوجوب اتباع ١‏ المذاهب الأربعة), 
وتحريم الخروج عليهاء لوجدنا أنَّلهم أعذارًا نلتمسّها لهم؛ وغيرثهم على الفقه 
الشرعي حملتهم على ما قالوا؛ ومن ذلك: 

١‏ - أنَّ « المذاهب الأربعة»» ها أتباعٌ من كبار عُلماء الأمة» ولا يخلوا عالامن 
لل وهو مُتَِعٌ لأحد هذه المذاهب, وهؤلاءٍ العُلماء حرّروا مذاهيّهم, 
ونمّحوهاء واستدلّوا لهاء وألُّوا في ضبطٍ مسائلهاء ومناقشيّهاء كم ألّفُوا كُتبّا في 
جمع الأدلة الشرعية اُْتَمَد عليها عندهم. وتخريجهاء والحكم عليها وفق 
الصناعة الحديثة. 

بخلاف «فقه السّلف» فلم يكن له من الأتباع من يجمع أقواله؛ ويُنقح 
مذاهبه» ويجحرّرهاء ويستدل لهاء حتى اندثرت. 

؟ ‏ عكوف العلماء عليهاء والأخذٍ منهاء وتدريسها للطلابء بمثابة الإجماع 
منهم على تلقي الأحكام الشرعية منهاء واعتمادها دون غيرها. 

*- قصور همم العُلماء وطّلابٍ العلم في العصور المتأخرة» عن الجدٌ في 
البحث. والمناقشة» والتحريرء والترجيحء للمسائل الفقهية» حتى غدا غالبٌ 
عملهم الاعتمادَ على المختصرات وشرحهاء والتحشية عليها. 
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4 -قلة الُجتهدين ‏ الذي بلغوا رتبة الاجتهاد الُطلق في الأمة» والذين بحقٌ 
لهم البحث والاستدلال ابتداء» دون سواهمء ولهم الفتوى با يرونه» ولو خالف 
المذاهب الأربعة»» بل انعدم ‏ في نظر القائلين بالوجوب ٠‏ المجتهد المطلق») 
الذي تنطبق عليه شروط «الاجتهاد) المعروفة. 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ للسّفَارِيينٌ ب بل-41] 


القولّ بجواز الخروج على ١‏ المذاهب الأربعة»» دعوى تُؤدي إلى 
الفوضى العلمية» في ضلّ كثرة مُدعِي حملةٍ العلم والمتسارعين على الفتوى. 

5ن كفت لاهج الأريعة وى قينا سن وباك افو لد راقن 
احتوت غالب الأقوالٍ والآراء» من لدّن الصّحابة ده فمن بعدهم. 

تم نقل «المذاهب الأربعة» إلينا نقلاً قطعيّاء بطريق التواتر» عبر نقلٍ جمُع 
من العُلماء لها جيلاً بعد جيلء إلى يومنا هذا؛ فوثّق بها. بخلاف «فقه السّلف»» فلم 
يصلنا بالتواتر» بل تقل إلينا بطريق الآحاد؛ فلا يُقدّم على فقه المذاهب. 

هذا عمل ما اتدل امن فأن يوعوت اتتاع «الذافي الأريعة )»وريم 
الخروج عليها. 

ومع هذا؛ فلم يُكِر القائلون به فضل «فقه السّلف». أو ينتقصوا علماء 
الصّلفء ولم يدَّعوا بأنَ مذاهبهم باطلةٌء بل يكنون لهم التقديرٌ والاحترام» 
ويعترفون لهم بالفضل والخير. 

ولا يرون بأسّا بمن خرج عن ١‏ المذاهب الأربعة»»؛ أو حتّى غيرهاء ين 
كانت له أهلية الاجتهاد» بشرط أنْ لا يحْرِقٌ الإجماعٌ امد به. 

وأنا لست ممن يتبَنّى هذا القولّ, أو يدعوا إليه. ولكنّي ‏ هنا ع وأَبَيّن 
وجهة نظر من قال به أو دعاء إليه. 

وما حملهم على ذلك؛ إلا جلبٌُ مصلحةٍ شرعية للأَمّة» ودفمٌ مفسدةٍ عنهاء 


ولايظن أحد فيهم أَئَّم تقدمون رأيّ عالم ‏ ويلزمون الناس به على قولٍ رسول 
































١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييمٌ-بل- ٠81‏ 4] 


ومن ينظز إلى واقع بعض المفتين اليوم» الذي خرجوا عن «المذاهب الأربعة)» 
باسم «طلب الدليل»» أو بحجة ١ل‏ يرد فيه دليل»» وأتوا بأقوال شاذة» وأفسدوا 
على الناس دينهم ودنياهم - لعَلِم أهمية هذا القول» ودواعيه والله أعلم. 

وهذه بعض النقول التي تدعم القول بوجوب اتباع ١‏ المذاهب الأربعة): 

قال الإمام ابن تُجيو”" رَحْمَهُ الله: 


ل ا م 4 را 8 
ريما لا يَنفذ القضًاءً بوء مَا إذا قضى بنَّىْءٍ محَالِفِ للإجماع , وَهوّ ظاهر. 


5 .> ئَّ< 6م وه د 0 - 0 اه 2 .0 


قَقَدْ صَرَّحَ في: « النَحْرِيرِ”": أن الإِجْمَاعَ الْعَقَدَ عَلَ عَدَم العَمَلٍ يِمَذْمَبٍ 


ما ان 72 م م م < ا 6ه 0 
محَالِفِ لِلأرْبَعَة؛ لإنْضِبَاطٍ مَذَاهِبِهِمْ وَالْتِسَارِهَاء وَكْرَةِ أنْبَاعِهِمْ)”” ا.ه 


.)١١9 في: «الأشباه والنظائر» (ص‎ )١( 

وهو: الإمام: زين الدين بن إبراهيم» ابن تُجيم؛ الحنفي ‏ رَحمَةُ الله  477(‏ ١٠931ه).‏ 

 )(‏ التحرير في أصول الفقه»؛ للإمام: محمد بن عبدالواحد, كمال الدين» ابن الَّام؛ السيواسي» 
الحنفي ‏ رَحمَهُ الله 7400 471ه)» وهو من الكتبٍ التي جمعت بين اصطلاحي الحنفية 
والشافعية (الجمهور)» ولكنّه موغِلٌ في الاختصار. 

من شروحه: تيسير التحرير»؛ لأمير بادشاه الببخاري ت (14177ه». و ١‏ التقرير والتحرير»؛ لابن 
أمير الحاج الحلبي ت (1/4/ه). 

وانظر: «جامع الشروح والحواشي» .)041/١(‏ 

() ابن نُجيم نقلّ الكلامَ بمعناه» وص ابن الام (تَقلّ الإمامُ [ني: «البرهان»] إجماع الُْحقَقِينَ على 
مَنع العوام من تقليدٍ أعيانٍ الصّحابةٍ #د» بل مَنْ بَعدَهم [منَ الأئمة أصحاب المذاهب]» الذي سَبرواء 


ووضعواء ودونوا. 


« 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ-بببب-11١4]‏ 


قال الإمام المناوي”" رَحمَه الله 


اسع ري وي مي اف لاس 5 4 
(يجبٌ علينا أن نعتقد أن الأئمة الأربعة» والسَّفياَيْن» والأوزاعيء وداود 


الظّاهري» وإسحاقٌ بن راهويه» وسائر الأئمة» على هدىّ» ولا التفاتَ لمن تكلّم 
فيهم ب| هم بريئون منه. 
7 عس ير وا« و ع ١‏ 
والصحيحٌ ‏ وفاقا للجمهور ‏ أن المصيب في الفروع واحذء ولله ‏ تعالى ‏ فيم| 


سَ عي 


حَكمْ عليه أمارةٌ» وأنَ المجتهدَ كُلّفَ بإصابته. وأنْ محطئه لا يأثمُ بل يُوْجَرٌ فمن 
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5 20 
نعم؛ إِنْ قَصَّرَ المجتهد أَيْمَ اتفاقًا. 
وغل غير ا مجتهق أن يُقَلّدَ مَذهيًا مُعيتاء وقفضية جعل انخديث الاختلافٌ 
رحمة» جوارٌ الانتقال من مذهب لآخرء والصحيحٌ عند الشافعية جوازه. 
لكن لا يجوز تقليدٌ الصّحابةٍ جد وكذا التّابعينء | قاله إمامٌ الحرمين, مِنْ 


كُلْ من ل يُدَوّن مذهبه. 


وعلى هذا ما ذّكرٌ بعص المتأخرين [أي: ابن الصّلاح]: مَنعٌ تقلِيدٍ غير [الأئمة] الأربعة؛ لانضباط 
مذاهبهم؛ وتقبيدٍ امطلق] مسائلهم؛ وتخصيص عمومهاء ول يَدُرْ مله في غيرهم [من المجتهدين] 
الآن؛ لانقراض أتباعهم. وهو صحيحٌ [أي: بهذا الاعتبار]) |..ه 

وما بين معكوفين من شرحه للإيضاح, وانظر: « التقرير والتحبير) (7/ .)59١- 58٠‏ 

.)5١١ /١( في: «فيض القدير»‎ )١( 


وهو: الإمام: محمد عبدالرؤوف» زين الدين» المناوي» القاهريء الشّافعي ‏ رَحمَهُ الله  407(‏ 


لاداه). 


























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ ب بب-451] 


فيمتنعٌ تقليدٌ غير الأربعة» في القضاءء والافتاء؛ لأنَّ «المذاهب الأربعة) 
انتشرث؛ وتحرّرتء حنَّى ظَهرٌ تَقِيبدٌ مُطلقهاء وتخصيصٌ عامّهاء بخلافٍ غيرهم؛ 
لانقراض اتباعهم. 

وقد نقلّ الإمامُ الرّازِي ‏ رَحِمَهُ لله تَعَالَ ‏ إجماع الْمحقّقين على منع العوامٌ من 
تقليدٍ أعيانٍ الصّحابة» وأكابرهم #د. انتهى. 

نعم؛ يجوز لغير عامّي من الفُّقَهاءِ امَّلّدِين تقليدُ غير الأربعة» في العمل 
لنفسه إن عَلِمَ نسبته لمن يجورٌ تقليدٌه» وجمعٌ شروطه عنده؛ لكن بشرط أنْ لا 
يتبّع الوُخصة: بِأنْ يأخدٌ من كُلٌ مذهب الأعرن سي ا رن التكليفي 
من عنقه...) اه 

وقال في موضع آخرا''': 

(أمّا اليومٌ فلا يجوز تقليدٌ غير الأثمةٍ الأربعة» في قضاءٍ ولا إفتاءِء لا لنقص 
في مقام أحدٍ من الضَّحبٍ #د» ولا لتفضيل أحدٍ الأربعة على أولئك؛ بل لعدم 
تدوينٍ مذاهب الأوّلِينء وضبطهاء وإجماع شروطها) ا.ه 

وقالَ العلامة: عبدالغني التّابلسبي”" رَحَهُ الله: 


(1) في: «فيض القدير» (501//4). 

(؟) في: «نهاية اراد (ص .)١119‏ 

وهو العلامة» الصّوني: عبدالغني بن إسماعيلء الحنفي . رَحمَهُ الله (60١47-1١1ه)ء‏ تجباوزت 
مُصَتََانه المئة. 
































- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا كتب المذَاهِبٍ»؛ للسّفَارِييٌ بل [1#] 


(في زمانِنا هذا قد انحصرث صحَةٌ التقليد» في هذه «المذاهب الأربعة»» في 
الُكم المتّمقٍ عليه بينهم» وفي المكم الُخْتَلَفِ فيه أيضاء لا باعتبارٍ أنَّ مذاهب 
غيرهم من السَّلفِ باطلةٌ» وإنَّا باعتبار أن مذاهِيّهم وصلثٌ إلينا بالتّقلٍ الدواتر 
على حسب ما تقدَّم في الدّينَه يرويها عنهم جماعةٌ بعد جماعة في كُلّ ساعةٍ من 
زمانهم إلى زماننا هذاء لا يمكنٌ عد الرُواتِ ولا إحصاؤهم في أقطارٍ الأرض. 

تييدَتْ لنا شروطٌ مذاهبهم, وتفصَّلتٌ مَجْمَلاتهاء وتقيّدتْ مُطلقاتهاء بالتَقلٍ 


المنوائر أيشا 


وأيضًا م تَتفصّل مُجْمَكاتُ مذاهبهم, ولا تقيّدث مُطلقاتها. 

فلهذا الأمر؛ حصرنا صِحَّة التقليدٍ في انّباع « المذاهب الأربعة» لاغير... 

أمّا إذا وْجِدَّ ُتهدٌ في هذا الزَّمانء أو في زمانٍ مُستقبل إلى يوم القيامة إِنْ 
ءاه فال وتوفَرَتْ فيه شروطٌ ؛ الاجتهادٍ»» التي دّكرها عُلماءٌ الأصول»» 
وم تالف في اجتهاده حك جْمَعَا على قولٍ واحدٍ فيه؛ أو على قولَيْنء أو أكثر» 
وثبتَ ذلك عند أحدٍ؛ فلا مانع من صِحَةٍ تقليده فيا يستنبطه من الأحكام» التي 
لا تَالفُ القولّ الواحِدَ الُجِمَعَ عليه؛ أو القوئن, أو الثّلائة الُجْمّع عليهاء من 
جع عد اكلم شرع 

فقد انحصرٌ «الاجتهادٌُ» في هذا الزَّمان بشروطه في مسألةٍ لم يَتعرّض لها 
المجتهدون. لا بإجماع» ولا خلانيء لأنَّ الاجتهاد في امُجمَع عليه بقولٍ تالف 


























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِنٌ- ب-441] 


أو فيها اختلفوا فيه على أقوالٍ محصورة بقولٍ آخرّ؛ باطلٌ لا يَسوغ لأحدٍ ني الدّين 
كما صرّح بذلك علماءٌ «الأصول») ا.ه 

وقالّ الإمامٌ الدَهلوي”" رَحْمَهُ الله: 

(هذه «المذاهب الأربعة» المدوّنة» قد اجتمعتٍ لكك أو 0 به منهاء 
على جواز تقليدها"' إلى يومنا هذا. 

وفي ذلك من المصالِح ما لا يخفى» لاسيما في هذه الأيام التي قصّرّت فيها 
الهمم. وأَشْركت النفوس اموه وأعجب كُلّْ ؤي رأي برأيه...) ا.ه 


ش 


وقالَ العلامة: محمد الحامد”" رَحمَهُ الله 


)١(‏ في: «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» (ص 417). [ط. دار النفائس]ء ولم أجد هذا النص 
في [ط. السّلفية]» وهي الطبعة المعتمدة في البحث. وبينهم|ا خلافٌ كبير . 

والدمّلوي؛ هو: الإمام الْحدَّثء الْمجدّد: أحمد بن عبدالرحيم» شاهء ولي الله رَحمَهُ الله 11150 
ك/ا١‏ ١ه)ء‏ من كبار علماء وار سوس وعدن وادوشام « حجة الله البالغة)» 
وغيرها منّ الكتب والرسائل التافعة. 

5 كله و مقيفك الأكة عل عجرا نايك دن دلي ددن جد اوهو أبن رقن يفكي 
١‏ اجتمعت الأَمةُ على وجوب اتباعها». 


(") في: رسالةٍ له بعنوان: «لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسمً) للفوضى الدينية » [(ص  )١١5‏ 


« مجموعة رسائله»]. 
وهو: الشيخ, العلامة» الفقيه؛ المفتي, المجاهد: محمد بن محمود, الحامد» الحمويء الأزهري ‏ رَحمهُ الله 


(454-191م) من كبار علماء ١‏ الشَّام). 





























- «سُوَالٍ وَجَوَايه حَوْلَ اتبَاع ُنْب اذاهب ؟ لِلسّفَارِينِيٌ [44] 

(يَطيبُ لبعض النَّاسٍ أنْ يُشَاغِبوا على المذاهبٍ الْتّعة» التي استنفدَ 
أصحابها وسعهم, في استنباط الأحكام منْ منابعها الأصليّة وفي تركيز القواعد 
الشرعِيّة العامّة» التي تَنْبَنِي عليها جزئياتٍ الأحكام» وفرعيات التكاليف. ويذا 
عَظّمَتْ التُعمة الإلهية علينا بكثرة الثَّروةٍ العِلّمية» ووفرة المعرفة الدينيّة» فأصبح 
صريحٌ التشريع الإسلامي مُشَيّدَ البناء» شاعخًا إلى العلا بعيدًا عن الفوضى التي 
شاعت في الأمم قبلناء «( ين الست كَرف دهم وَحكَافوأ ينيعا عل حرسي يما ديم 
َرِحونَ (5) 4 [الروم]. 

لكن هذا الفريٌ منّ النََّسِ يَعمدونَ إلى زعزعة الث بهاء ويَدْعُونَ إلى اجتهاد 
جديدٍ ثمائل» ولو ل يكن لاستيفاء شروطه بإطلاقها مكانٌ في الوجود الآن... 

والذي علينا عِلمُه والعمل به» هو ما قرّره فقهاؤنا رَحمَهُمْ لله تَعَالَ» من أنَّ 


الاجتهاد المطلق في الأحكام» منوعٌ بعد أَنْ مضث أربعائة سنق من هجرة سيّدنا 


ومولانا محمد رسول الله ك. 

وهذا ليس حجرًا على فضل الله تعالى» أنْ يَمنحَ ناسًا من متأخري هذه 
الأمة» مثلّ ما مَنحَ ناسًا من مُتقدّمِيهاء كلا فإنّه لا حجرٌ على فضل ريّنا سبحانه» 
ولكن لثلا يَذَّعي الاجتهاد منْ ليس مِن أهله. فنقعٌ في فوضى ديزي واسعق 
كالتي وقعثٌ فيها الأممٌ من قبلنا...) |.ه 
































- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ للسّفَارِييمٌ-بل-4511] 


هذه بعض أقوال العُلماء» ولغير من ذكرت كلامٌ لا يخرج عنًا سبق”". 

ذكرثها ديانة وأمانة» وإنصافًا لهم, ليُعلم رأيهم على وجه التفصيل» دون أخذٍ 
رأيهم عن غيرهم؛ من افترى عليهم. عندما نقل قوم دون بيانه على وجه الدّقة. 

وزبدةٌ مذهبهم: أنَّ المجتهدَ بشروطه لا يُوجد؛ فلزم اتباع «المذاهب 
الأربعة»» الّدوَّنة بعد التحرير والتنقيح» ولا يرون بأسًّا باتباع المجتهد من دون 
الأربعة» في حال وجوده بشروطه. مالم يخرق الإجماع» مع إقرارهم بعدم بطلان 
مذاهب الأئمة قبل الأربعة» بيد أَا لم تّدوّن ول تحوّر. 

لباق 55 مهادي سبق أن قشس اناق لسك مين أنصيا وهنا القول: 
والعمدة فيه) ورد في «كتاب الله عَللهْ)» و «سنة رسوله 5»» هكذا تعلمنا من 
مشايخناء وهم حنابلة» ولكن وضعتٌ هذا المبحتٌّ وهذه النقول؛ لحاجة هذا 
الملحق (الثاني) لذلك. 


2 وى . ع ٠‏ م 1 
وكلامٌ من سبق لا يؤخذ بعمومه. والأمر يحتاج لتفصيل وتحرير» ليس هذا 


)١(‏ وانظر كلامًا نحوه في: 
ترشيح المستفيدين) (ص "3)؛ للعلامة» الفقيه: علوي بن أحمد السّقاف» الشافعي ‏ رَحمَهُ الله 


(1764وم9اه). 

٠و‏ «سُلّم الوصول لشرح: (نباية السّول)) (5/ 575 -577)؛ للعلامة» الفقيه؛ المفتي: محمد بخيت» 
المطيعي, الحنفي ‏ رَحمَة الله  17171(‏ 5 11"0ه). 

.و «إظهار الحنٌّ المين) (ص 87 -88, و 177 1375)؛ للعلامة» المفتي: محمد علي بن حسين» ابن 


عابد, المالكى ‏ رَحمَهُ الله (/17/1-/17517ه). 


























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِنٌ ب [47] 


مكانه» وبر المسألة (وجوب اتباع المذاهب الأربعة)؛ أنّه لا واجب إلا ما أوجبه 
لله عل ورسوله 2. 

وإلزامُ عموم الأمة بالتقليد» وحصرٌ الدّين في «المذاهب الأربعة» لايصحء 
وكم من قولٍ راجح. كان خلاقًا لقول الجمهور. 

وإغلاقٌ باب الاجتهادٍ بحُجَة عدم وجود من هم أهله لا يستقيم؛ وي 
ل 


م يي 


خير مَوِ أِجَتٌ لِلنّايس * [آل عمران: .]١0٠١‏ 


20 1 


وأختم بقولٍ الله كك: # فلا وَرَيْكَ لا يوّمِبُوَ حو د > 9 بكر 


[النساء]. 


هذا ما سمح به القلم على عجالة» والله أعلم. 
































0200 


١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابِهِ حَوْلَ انبا كُتْب الَذَاهِبٍ»؛ لِلسَّفَارِينِيٌ 


[النسخ الخطية, والمنهج في تحقيقها ], 


مد هم6سس 


وفيه مطلبان 


]:4[ 


























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِمٌ-بسب-441] 


و ا 
[الشْمَحُ الخطبهُ] 


وقفت ل (السؤال وجوابة)» عل سحن خطيكة: 


الأولى: تقعٌ ضمس مجموع خط محفوظ في مكتبة «شستربتي )) ب: «دبلن»» 
ب: «ايرلندا»» برقم: 5901)» والسؤال في الصفحات (55/ ب) إلى (/7/ أ) 
والناسخ؛ هو: مصطفى بن محمود شطيء ولم يُدَوَّنْ فيها تاريخ النّسخ» وتاريخ 
نسخ ما قبلها كان في: (7 ذو الحجة /1١5١ه).‏ ورمزت ا بالرمز: (ش). 

ولحال صورة في: « المكتبة المركزية)» ب: « جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية»» بالرقم نفسه. 

وكانت صورة المخطوطة» عندي من سنواتء ودلَّي عليها: فضيلة الشيخ» 
القاضى» الدكتور: ناصر بن سعود السلامة» حَفْظَه الله تَعَالَ. 

والثانية: محفوظة في: « مكتبة الأزهر»» ب: « القاهرة»» ورقمها العام: 
(7861). والمخاص: (115/ فقه حنبلي). وهي في (4) ورقات. 

وجاءت هذه الورقات مذيلة بكتاب: «نيل المآرب شرح: (دليل 


الطالب))» لابن أبي تغلب. وهات ناج رمه (ز). 


وقد وضعتٌ صورٌ النَسَخْتَيْنء في ملاحق الرسالة. 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ ب بل- 081 0] 


00 


المطلّبُ الثاني 


مَنْهَحُ التَحْقِيق] 

اعكروثالأسيفة (قن) أيناق ققح يهاقم قابلث ستو عل 
الأصلء أكثر من مرَّةِ؛ للتَكّدِ من سلامة النَصّ. 

ثم قابلتٌ المنسوحء على النسخة الأخرى (ز)» وأثبت الفروق بينهما في 
ا حامكنء إلا إن كان ما في (ز)» هو الصّواب والمتعيّن» فإنى أثبته في النص» وأشير 
إلى ما في (ش) في الهامش. 

ولتسهيل فهم « الفتوى»)؛ فقد وضعتٌ عناوين بين معكوفين» للدلالة على 
موضوعات فقرات الفتوى» ىا فعلت في « نص إجازة الحَجّاوي). 

وقد تركتٌ التعليقٌ على النّصّه عدا مواضع يسيرة؛ وذلك خشية الإطالة» 
ولوضوح الجواب, ولأنَّ هذا العمل» ملحقٌ بالبحث الأصلي» وليس في صلب 
العمل الأساس: ١‏ الإمام الْحَجََاويء وكتابه: (الزاد)». 


انان تفط عل حفن مازقالة العامة المتماريق تله الل ا بعك 
المواضع» ولكن آثرت الصمت؛ لأن الغرض من نشر هذا الجواب, هو الرّد على 
نابتة السوءء التي نبتت في عصرناء ودعت النّاسء إلى هجر كتب العلم» بدعوى 
إتباع الدليل» وجملة ما في الجواب» هو هتك هذه الدعوى, والدعوة إلى احترام 


أهل العلم» ومصنفاتهم» ولاسيم أنَّ ما فيهاء أحكام الشريعة» وبالله التوفيق. 
































غير انير عير ما ين و 0 2 00 
١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابِهِ حَوْلَ انبّاع كنب اَذَهِب ؟ لِسّمَارِينيٌ 


بحت السادس 
[النص المحقق للسؤالٍ وجوابه , 
مع تعليق العلامة المنيني] 


]5١[ 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِنٌ ب ب-001] 


صُورةٌ سؤالٍ ورد من «نجدٍ». ورُفِعَ إلى الشّيْحَ محمد السّمَاريني؛ ونّصّه: 

[نَصَّ السّؤَالٍ]: 

وانقو ل لجو لتويك وها اللجقندوة ف جتنتو مدعب إمايلة 
ثم زعم بعد ذلك أنَّ العملّ» غيد جائز بكتب الفقه كُلَّها؛ لأنّها دئة» وإنَّما 


الواعت الس بالا حاد يسو اللفاسيرة وورك ماسراها 


1 


- فهل يُلتفت إلى كلامه؟ 

وهل دعواه هذه دعوى مجتهل؟ آم لا؟ 

- فإِنْ كانت؛ فا يترتب عليهاء لغير مستحقها؟ 

وما شروط الاجتهاد؟ 

٠‏ وماذا يَلزْم العامي إذا ترك قولّ إمامه» وذهب إلى هذا الرجل؛ لزعمه أنَّ 
قولّه حديتٌ رسول الله 8 وأنَّ الفقة ليس كذلك؟ 

أفيدوا الجواب. ْ 

الْحَوَابُ]: 

فأجاب”" ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَ ‏ بقوَّةٍ وأجاد: 

الحمد لوليه» وصل الله على صفوته؛ ونبيه. 

اعلم؛ أنَّ هذا السؤال» قد”" اشتمل على عدة مسائل: 


١)في:‏ (ز): ١‏ أفيدونا بالجواب؟ أجاب شيخُناء الشيخ: محمد السّفاريني» وحفظه الله تعالى: الحمد لوليه...». 


(5) قوله: «قد). لم ترد في: (ز). 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا كتب المذَاهِبٍ»؛ للسّفَارِييِئٌ ب 1[لاة] 


[جَوَارُ العَمَلٍ بكُتْبٍ الفِقو]: 

الأولى: 

زعم هذا الزاضي أن كنت الفقد لا وز العمل شق وامتهاً. 

وهذه'" معضلة عظيمةٌ» ومصيبةٌ جسيمة فإِئَّا خارقة ل ١‏ إجماع الأمة) 
وحالفةٌ لجميع الأئمة. 

فإِنَّ الأثمدّ والأعلام» من دين الإسلام» لم يزالواء ولن يزالواء يعملونٌ 
بكتب الفقه المدّوَّنة» ويتوارثون ذلك”"» خلفًا عن سلف. 

فَرّعُمٌّ هذا الزاعم؛ فيه طعنٌ على جميع الأئمة'"» من عصر التابعين؛ إلى 
عر اما 

ولم تزلٍ العلماء تبذلٌ مجهودها في جمْع الفقه. وترتيبه» وتفصيله. وتبويبه. 
وهم في ذلك مُصيبونء وعليه مُثابون. 

[دَعْوَى تَرْكِ العَمَلٍ با سِوَى كُنْبٍ الَدِيثْ وَالتَفْسِيرٍ]: 

الثانية: 

دعواه أنَّ الواجبء العمل بالحديث والتفسيرء وتَركِ ما سواهما. 


[هذه مشتملة على حقٌ؛ وباطل. 


)١(‏ في: (ز): « وهذا مراد السائل» وهذه معضلة...). 


(5) في: (ز): «دلك). 


(") في: (ز): «الأمة). 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ - بب-041] 


أها قاط وهو ق واسواهن ]1 

فإنأوِلّة الشدزعة الكتاب». و «السنة»» و «الإجماع». و «القياس”'" 
الجلي »» و « استصحاب النفي الأصلي”"». 

كما هو معلومٌ عند الأئمة» ومشروحٌ في: «كتب الأصول». 

وَأَمَا الْحَقّ: 

فالعمل ب « الكتاب») و« السّنة) ال وهل كتب الفقه إلا زبدة 


ماع و 


١‏ الكتاب»» و ١‏ السَّنة»» وثمرتها من متعلّق الأحكام الفرعيّة. بالأدلة الإجماليّة 
والتفصيليّة» وما قيس عليه)؟! 
ومصدرٌ الجميع «ربٌ العالمين»» إذ «الكتاب» كلامُهء و«السّنة) بيات 


و «الإجماع» دالٌ على النصّء ومدرك”' الجميع الرسول 0 إذ هو الْبلّْ عن الله 


عن كباله وتغال سبلطانه 
ه ميبرء. وو 00 
[الاجتهاد في العصورا , خرّة] 
الثالثة: 


و 
قوله: (رهل دعوى هذاء دعوى جتهد؟). 
فالجوابٌ: نعم؛ ولكن مجتهدٌ في إزالة الشرع! وارتكاب غير جادّة المسلمين» 


(3) دان مفكو فين ساقط هن (كن )يو انسدركه من (ز): 
00( في: (ز): « والقياس). بدون: « الجلي). 
(9) في: (ز): «الأصل»). 


(5) في: (ز): «ومدَررس). 


























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِينٌِ --- ببب-0081] 


فمثلٌ هذا الرجلء في مثل هذا الزّمانَء دعواه الاجتهاد» كدعوة (مُسَيْلّمَة"» 
الكذَّاب» النبوّةء وكذا ١‏ العَمْيي»”"”» و ١‏ يساح )”"» وأمثاهم من الْتتَبئِينَ. 

فمن رام رتبّة الاجتهادء تَرَكَ الوسادً والمهادء وصَرْم النساءء والأولاد, 
ودخل جميع البلاد» ليحصّل الدواوين المدونة» من السّنة الغراء» وتفاصيل 
أنواعهاء ومعرفة استخراج الأحكام منهاء إلى غير ذلك. 


عه 


فإذا غلك نافكرنا للك عنمت انهلؤيلقت كانه ولايترك انور 
الباهر» ويسلك في ظلامه. 

وأنًا قولّه: (فما يترتب عليها؟). 

فقد علمنا أنَّ هذا الرجل ضَالٌ مضلٌء لعدم معرفته بطريق الاجتهاد حتى 
أنّهِ أخمل ١‏ الإجماع». و ١‏ القياس»»؛ وهذاغاية الإفلاس. 


وأا من ادغى الاجفهاة؛ فيَطْلَبٌ من البرهان» وآنّى © لددية» فهذا ينبغى أن 


وز سيل 
(5) في: (ز): «وكذا النفس»). 
() هي: سساح اليربُوعية» المتنبيئة» الكذابة» رَوْجّت مُسَيْلَمَةٍ الكذّاب» ولكنّها بعد مقتلهء رجعت إلى 


ما كانت عليه» وأسلمت في خلافة عمر 5ه» وأدركت زمن معاوية 5ه» وصارت مقبولة الإسلام. 
انظر: «تاريخ الخميس» (159/5). و «إمتاع الأسماع » .)585-551/1١5(‏ 
(5) طَلَّبُ النّسَاءِه والأولاد؛ كال والجلوس معهم. وتَلَّمّس حاجاتهم؛ مطلوبٌء وفي ذلك عفةٌ 
للرجلء وللمرأة» وصونٌ لدينهما وعقلهماء ولنا في رسول الله 8 أسوةٌ حسنةٌ فقدتزوج. 
وأنجب. وعاشرء وربى؛ ولكنّ الكلام هناء خرجٌ مخرج الحماسء والمبالغة» ليس إلا. 


(6) في: (ز): ١‏ وأين». 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِمٌ-بل-051] 


يُؤدبء التأديب الرَّادِع» له ولأمثاله» سيما في طعنٍه على سلف الأمة. وأعلام 
الأئمة» في ضمن قوله: (العمل بكتب الفقه غيدُ جائز). 

شم وطٌ الاجْتِهَادِ]: 

الرابعة: 

سؤأل السّائل» عن «شروط الاجتهاد». 

فاعلم أنَّ المجتهدين على أربعة أقسام: 

٠‏ ومجتهدٌ في نوع من العمل. 

- ومجتهدٌ في مسألةٍ منه. 

د أو مساكل: 

وكلامٌ هذا الجاهل» أو المتجاهل”'". يقةذ ي الاجتهاد المطلق. 

قال ابن حمدان”" ‏ من أئمة مذهبنا'" ‏ وقاله غيذه”): 

(المجتهد المطلق؛ هو: 

الذي يستقلء بإدراك الأحكام الشرعيّة: من الأدلة الشرعيّة العامَّة 
والخاصة» وأحكام الحوادث منهاء “7لبب-0101 0 1 2171711101 


)١(‏ في: (ز): «والمتجاهل». بالعطف. 


(0) في: «صفة الفتوى والمستفتي») (ص١١).‏ 
69 أي : «مذهب الحنابلة). 


(5) قوله: «وقال غيره». لم ترد في: (ز). 
































١ -‏ سُوَالٍِ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا ُنْب الذَاجِبٍ)؛ للتتازيو تس [/ا9] 


مع حفظه لأكثر الفقه'". 

ولاتض يدت" «الكتاب»؛ و ١السنة»»‏ ما يتعلّق”" بالأحكام 
وحقيقة ذلك,. ومجازه. وأمره ونبيه؛ ومجمله ومفصّله. ومحكمه ومتشابهه. 
وخاصّه وعامّه» ومطلقه ومقيّده» وناسخه ومنسوخه. والمستثنى”" والمستثنى 
منه» وصحيح «الشَّنة» وسقيمهاء ومتواترها وآحادهاء ومرسلها ومسندهاء 
ومتصلها ومنقطعها. 

ويعرف الوفاق والخنلاف””"» في مسائل الأحكام الفقهيّة لفقهيّة في كُلٌ عصر 
ومصرء والأدلة والشُبّه””» والفرق بينهماء و : القياس) واه نالك 

والعربيّة المتداولة ب: ( الحجاز »ء و ١‏ اليمن». و «الشام»» و «العراق)”, 
ومن حولهم ا الفورد 4060 


)١1(‏ في: (ز): « وأحكام الحوادث منهاء لا كثرة الفقه». وا مثبتٌ؛ هو الموافق ل: «صفة الفتوى»). 
() في: (ز): «وما يتعلق». والمثبت؛ هو الموافق ل: «صفة الفتوى». 

(") قوله: « والمستثنى». لم ترد في: (ز). والمثبتٌ؛ هو الموافق ل: «صفة الفتوى). 

(5) في: (ز): «والخالف). 

(0) في: (ز): «والشبهة». وهوالموافق ل: «صفة الفتوى». 

(5) في: (ز): (ب: الحجازء والشام» واليمن» والعراق». والترتيب المثبتٌ؛ هو الموافق ل: «صفة الفتوى). 
00 في (ش): «القرب». والمثبت من (ز). وهو الموافق ل: «صفة الفتوى). 


)2 إلى هنا انتهى النقل» من كتاب ابن حمدان: «صفة الفتوى). 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِمٌ ب ب-081] 


قلتث: ومن رام الاجتهادَ في هذه الأزمنة» أو حدثته نفسه به؛ فقد رامَ 
محال وحدثته نفسّه بالباطل؛ والضلال”" والله ولح الأفضال. 

الخامسة: 

الذي يَلزْم العامي؛ عدم الالتفاتء إلى مقالة هذا القَنَّاتء والإعراض عنه. 
وعن قولِه. وتقليد أحد الأئمة الأربعة المتبوعة'"» الذين بذلوا جهدهم.؛ في 
استخراج الأحكام» وصاروا عمدة لجميع الأنام. 

فليس لأحدٍ منّ الأَمَة: أن يتخرج عن أقوالهم [...]'"؛ هذا مما لا نزاع فيه 


وه 3 
يي ع 
فيه » عند كل موفق ونبيه. 


6 


وينبغعي لكل إمام وفقيه» أَنْ يشر عن مثل هذا الضّالء المضلٌ» السفيه» فإن 


0 
0000 


و 
ع 


وماذا يعرف هذا الجاهل من" « الكتاب» و (السنة)؟! 


3 


والإمام أحمد 5ه يقول: (صَحّ الحَِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله # سَبْائة آلف حَدِيثْ). 


)١(‏ هذا الكلام ليس على إطلاقه» ولكن رحمة الله على كاتب الجواب؛ فقد كان يكتب عن غيرة 
شديدة» ومن غبنٍ شديد» يكلو الفلامن ق سالا نوناعي 

(5) كذا في: (ش»» و (ز): « المتبوعة». والمعنى ظاهرء ومُراده ب: «أحد الأئمة». أي: مذاهب أحد 
الأئمة؛ لذا أَنَّتَّه فقال: «المتبوعة). 

() كلمةٌ في (ش) لم تتممّرلي» وخلت منها (ز)» والمرادُ منَ السّياق واضحٌ. 


(5) هذا الكلام ليس على إطلاقه. ويُعتذرٌ له» با اعَتّذِرَ به عنه» سابقًا. 


(5) «من»2. ل ترد في: (ز). 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِنٌ ب ب-041] 


وإِنْ قال الإناء أبن الخوزي: (عنن به المارق): 
وأجاب 2ه عن ستين ألف مسألة؛ ب وحدّثنا)» و «أخيرنا». 
وإليها أشار الصَّرْصَري'": 
أجاب عن ستينَ ألفٍِ قضيةٍ بحدّثنا لان صحاف" تُقّلٍ 
وأخاظ 3« الشتهاى] قال الشافط انه سس 
(ولا يُدّعَى”" ذلك في غيره). 
ومحفوظاتٌ النَّاسِ من بعض محفوظاته» كما أشار إليه. الجلال السيوطي في: 
انوبا 0 
وعلى كُلّ حال؛ تقليدٌ غير الأربعة» من السَّمَهه والصّلال*. 


)١(‏ هو: الإمام» الحافظ» الأديب» حَسَان السنة: يحيى بن يوسفء. أبو زكرياء جمال الدين» 
الأنصاريء الصَّرْصَريء الحنبلي ‏ رَحمَةُ الله (/157-58ه). 

من مؤلفاته «الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة ) نظم فيه الفقه الحنبلي في (771/0) بِينَا عوَّلٌ في أكثرها 
على « مختصر الخرّقِي». 

انظر ترحمته في: «ذيل: (الطبقات)) (57/ 7577 577), و (المقصد الأرشد) (95/ 1١5‏ 5١١)؛‏ 
و١‏ المنهج الأحمد» (:/8/ا؟ 71 ؟). 


00 في: (ش): دلأنه صحايف). 


(9) في: (ز): «يدعي). 

(:) في: (ز): «المنتهات»). 

(5) هذا الكلام ليس على إطلاقه. وسبق الاعتذار للشيخ قبل قليل» عن مثل هذه العبارات. 

ولعله يقصدٌ بقوله: « تقليدٌ غير الأربعة» من السفه والضلال». أي تقليد العامي؛ لغير الأربعة؛ 
5 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كنب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ -ب-101] 


رم 
ا 


واللّه علم'". 

[تَعْلِيقٌ اكنيني عَلَ جَوَابٍ السّقَارِيني]: 

وكيك لمك يمرم 

انيد التعان: 

ما سُطَرَ في هذا الجواب» جار على نبج الحقٌّ””» وجادّة الصَّواب؛ ويؤيده ما 
قاله العز بن عبدالسّلام؛ في جواب سؤالٍ رفع إليه: 

وأمّا الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة. الموثوق بهاء فقد اتفقّ العلماء؛ في 
هذا العصر على جواز الاعتمادٍ عليهاء والإسناد”" إليها؛ لأنَّ الثقة قد حصلت 
جا كنا تفيل الرواية كذ اعكين" الناش عل الكقبب المقسهررةة والفحوا» 


بدليل ما جاء في السؤال: وماذا يلزم العامي, إذا ترك قول إمامه» وذهب إلى هذا الرجلء لزعيه 
أنَّ قوله حديثٌ رسول الله #ك» وأنَّ الفقه ليس كذلك؟ 

)١(‏ هنا انتهى جواب العلامة شمس الدين محمد السّمّارِيني رَحمَهُ الله وما بعده تأيبد» وتعقيب من 

() قوله: «ما نصه). لم ترد في: (ز). 

() في: (ز): « الحمد لله تعالى؛ هذا الجوابٌ» جاز على مج الحق»). 

(:) والذي قبله كذلك؛, وهذا الاتفاق» منذ العصور الأولى» للتدوين الفقهيء يؤيده النقل منهاء 
والإحالة عليهاء دون اعتراض. 


(6) في: (ز): «والاستناد). 


() في: (ز): «ولذا اعتمد الناس). 





























- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذَاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِينٌِ -- ببب-111] 


و«اللغة)»و«الطب»» وسائر العلوم, لحصول الثقة”", وبعد التدليس. 

ومن اعتقدَ أنَّ الناسّء قد اتفقوا على الخطأ”"؛ فهو أولى بالخطأ منهم ولولا 
جواز الاعتمادٍ على ذلك؛ لتعطّل كثيرٌ من المصالحء المتعلّقة بها. 

وقد رجع الشارع. إلى قولٍ الأطباء» وليست كتبهم مأخوذة في الأصلء إلا 
عن كمّارء ولكن لا بَعْدَ التدليس فيها؛ اعُتُمِد عليها”". كما اعْثّمِدَ في «اللغة»» 
على أشعار العرب؛ لبِعْدٍ التدليس. 

والذي يخطر بالبال؛ أنَّ قول هذا القائل» مبنيٌ على قواعدٍ بعض غلاة 
الشيعة”"» الذين يمنعون أخذ فروع الشريعة» عن غير معصوم. ويَدَّعُون 
العصمة؛ على اصطلاحهم. ولا تُجَوّزُونَ تقليد غيرهمء من الأئمة. 


والله أعلم'”. 


)١(‏ في: (ز): «الثقة بها). 

() في: (ز): «الخطأ في ذلك»). 

() في: (ز): «لا يَعَدَ التدليس» فا اعتمد عليهما) . 
(5) في: (ز): «على قواعد لغات الشيعة). 


)0( في: (ز): 2 والله سبحانه» وتعالى أعلم». 


قلتُ: هنا انتهى تأييد» وتعقيب العلامة: الَنِيني» على جواب العلامة: السَّمَاريني رَحمَهُها الله. 





























١ -‏ سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييِنٌ-بب-171] 


فهرس الموضوعات والفوائد 


























١ -‏ سُوَالٍِ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انبا ُنْب الذَاجِبٍ)؛ التتاريةة بس [171] 


الموضوع الصفحة 
ال ١‏ 
خطة البيحت 5 
التَمْهِيدٌ: [الَدَكَلُ إِلَ اللَوضْوع]. / 


هذا «سُوَالٌ وجوابةٌ»» في حكم ترك كتب المذاهب الفقهيّة» والرجوع إلى / 


كتب: «الحديث»» و( التفسير). وأخل العلم منها مباشرة. 


امبْحَتُ الأَوّل: [تَْعَمَةٌ عم الإمَام : تحْمَدِ السََّارِينِيٌ وَحَهُ الله]. 4 
اَطْلَبُ الأَوّلَ: [ُبْدَة مْمصَرَةٌعَنِ الإمَام السّفَاِينِي]. ٠‏ 
أذ عناتة: ١‏ 
الَطْلَبُ الثّاني: مَصَاوِرُتَرْجمَةِ الإمَام السّمَارِيني]. ١‏ 
تقسيم مصادر ومراجع ترجمة بارس إلى خمسة أقسام. نا 
المج الأول 2ه َمَةٌ السّغَارِينِي لتَفيِ]. ١‏ 
القِسْمُ الثّاني: [كُنْبُ تَرَاجُم الحتَابلة]. ١‏ 
القِسَْمُ الثَالِتُ: مَرَاجِمٌ عَامَّة]. ١‏ 
القِسْم الرّابع: [كثَثُ المحَاجم]. ١‏ 
القِسُمْ الخّامس: ار 2 
الَبْحَتُ التَّاني: [تَزِعمَةٌ العلامة: أَثْمد ْمَدَ انين رَحمَه حَهُ الله]. 7 
السا ل[ 164 
امَطْلَتُ الثّاني: عولد ووفاتة], 14 


ره عو 


الَطْلَتُ الثَالِتُ: : إنشائف 0 العلّميّة م اي 1١8‏ 
































ماني سير ماه ين و 0 2 00 
١ 55‏ سُوالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انَبَاعَ كَنْبٍ اَذَّاهِبٍ»؛ لِلسَّمَارِينِيٌ 


الطْلَبُ الرّابعٌ: [عَقِيدَه ومَذْهَبُهُالفهي]. 
> 95> و 7 و 00 لو 
المطلب الخامس: [أعاله]. 
الَطْلَبُ السَّادِسٌ: [رَحَلَاته]. 
الَطْلَبُ السَّابعٌ: [مُصَتَعَانَُ]. 
المحدلث الثايرة :دن وق ]: 
لطا ُُ التَاسِعٌ: [تَنَاءٌ الْعْلَّاءِ عليه ]. 
مصادر ت رحمته. 
ع 2 
الرواية عن قاضي الجن (شمهورش)» قصة لا يَلتفتٌ إليها عاقل. 
امبِحَث الثايث: [قِرَاءَةٌ عِلْويةٌ لِلسّوَالٍ وَجَوَابه]. 
1 8ت 2 وك 
سرح النبيّ 8. 
فقَهُ الصّ حَابَة . 
فق التَابِعِينَ رَحمَهُمْ الله 
الم ل 1 رَحمَهُمْ الله 
اه 
فقَهَاء التابعين. 
ها الشلت: 
لز 200 0 
المذاهت الفقهية القديمة. 
ام و 2-0 2 0 
المذاهت الف لفقهية الاربعة. 


6س سمه 


و 00 
رُسوخ «المذاهب الأرْبَعَة). 


مه رسع 1د مه وه 3 
تَدوين» وتاصيل» وَتَنقِيح) ) المذاهب الاربعة )6 
لم يرتض عامة المسلمين لأحيٍء بالتهجم على الآئمة الأربعة», أو عدم 


اتباعهم؛ لأكهم يرون أنَّ أحكامَ الشريعة» قد دُونت في كتب اتباعهم؛ 
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- «سُوَالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ ابا كتب المذّاهِبٍ»؛ لِلسّفَارِييٌِ-- بب-101] 


وتوقكدك فبها المسائل الشرعية» وحروت» واستزل لها: د 
ا 8 
شبهة وَرَدها. 38> 


الح الرَابعٌ: [حُكْمْ اتباع لمذَاجِب الأَربَعةٍ]. م 
وجوب اتباع « المذاهب الأربعة). وتحريم الخروج عليهاء قولُ لبعض أهل العلم. ‏ 87 
الأمور التي حملتهم على هذ القول. يض 
١‏ أن «المذاهب الأربعة» »لما أتباعٌ من كبارعُلاء الأمة» حرّروا ا" 
مذاهّهم» ونمّحوهاء واستدلّوا لهاء وألّفُوا في ضبط مسائلها. 

امف ود الداه ابعايق ارو كح شه تاريما لكلا سا ام 
الإجماع منهم على تلقي الأحكام الشرعية منهاء واعتمادها. 

" . قصورهمم العُلماء وطلاب العلم في العصور المتأخرة» عن الجدّفي ‏ “ا 
البحث. والمناقشة» والتحرير» والترجيح. 

4 -قلة الّجتهدين في الأمة» الذين يح هم البحث والاستدلال. ا 
© القولٌ بجواز الخروج على «المذاهب الأربعة». يودي إلى الفوضى 2 /” 
العلمية» في ضلّ كثرة مُدعِي حملةٍ العلم» والمتسارعين على الفتوى. 

5 كتب «المذاهب الأربعة» با فيها من أقوال» احتوت غالب الأقوال.» ‏ 8 


من لدّن الصٌّحابة 5 فمن بعدهم. 


لأ تقلت (الملذاعي الأريعة» إلينا يطريق التوات»فؤثق يا بخلاك وفقه ‏ م 
السّلف»» فلم يصلنا بالتواتر» بل بطريق الآحاد. 

م يُنكِر القائلون بالوجوب فضل «فقه السّلف». أو ينتقصوه. ولم يدَّعوا ‏ /" 
بأنَّ مذاهيّهم باطلةٌ» بل يعترفون لهم بالفضل والخير. 

ولا يرون بأسّا بمن خرج عن «المذاهب الأربعة». يمّن كانت له أهلية 





























ماني سير ماه ين و 0 2 00 
١ 55‏ سُوالٍ وَجَوَابْهِ حَوْلَ انَبَاعَ كَنْبٍ اَذَّاهِبٍ»؛ لِلسَّمَارِينِيٌ 


الاجتهادء بشرط أنْ لا يرِقٌ الإجماعَ لمحيل به. 

وحملهم على القول بالوجوب, جلبُ مصلحةٍ شرعية للأمّه ودف مفسدة عنها. 
وَضعٌ عدة نقولٍ لمن يرون وجوب اتباع المذاهب الأربعة. 

ترحمة: الكمال ابن المهمام» ونبذة عن كتابه « التحرير). 

لايصح إلزامٌ الأمة بالتقليد» وحصرٌ الدّين في « المذاهب الأربعة». 
إغلاقٌ باب الاجتهادٍ بحُجَّة عدم وجود من هم أهله لا يستقيم» 
ويتضمَّنْ طعنًا في خيرية الأمة. 

المبْحَتُ الخَامِسٌ: [النْسْحٌ الَطبَة وَالَْهَحُ في تحْقيقها]. 

الَطْلَبُ الأول [النْسَحُ الخطية]. 

الَطْلَبُ الثَّاني: مَنْمَحُ التَحْقِيقٍ]. 

البَحتُ السّادِسُ: [النضُ الْحَمَقُ لِلسُوَالٍ وَجَوَايه مع تَعْلِيقٍ العَلامَةِ لني ]. 
نص السؤال::وجوابه: 

جَوَارُ العَمَلٍ بَكُتْبٍ الفقه. 

دَعْوَى تَرْكِ العَمَل ب سوَّى كُنّْبٍ الحَدِيثء وَالتَفْسِير. 

الاجْتِهَادُ في الغصور الْتَأَخَرَة. 

تعريف (المجتهد)» وو الاجْتهّادِء وأقسامه. 


0 عو 1 0# رس امه 3 
تَعليق المنيني على جَوَابٍ السفاريني. 


فهرس الموضوعات والفوائد 
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